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 إهداء
 : أهدي ثمرة جهدي إلى   

سورة   ** و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا**  : من قال في حقهما الله عز و جل
 24الإسراء/

               أمي و أبي اللذين انتظرا لحظة نجاحي و تشريفي لهما، حفظهما الله و             

إلى زوجي                               عمرهما.منحهما الصحة و أطال في                    
 العزيز.

 .و أطمح إلى قرة عيني ابنتي لينا الغالية التي لأجلها أحلم

 إلى إخوتي و أخواتي.                                
 إلى أب و أم زوجي و كافة أفراد العائلة صغيرا و كبيرا.

 .إلى كل الأهل و الأصدقاء و الزملاء

 مد لي يد العون لانجاز هذه الرسالة و لو بكلمة طيبة أو دعاء. من وكل

 

 



 

 

 شكر و تقدير
لا يطيب الشكر إلا به و لا تطيب اللحظات إلا بذكره سبحانه و تعالى نحمده على توفيقه 

 و نستعين به 

 الذي منحني القوة و الثقة لإنهاء رسالتي و إخراجها إلى الوجود.

أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى الدكتورة * نضيرة عتيق * على قبول الإشراف على 
 هذا العمل المتواضع، 

 و لما منحته لي من وقت و جهد و توجيه و إرشاد من أجل انجاز هذه المذكرة.

كذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من عملوا على تكويننا و تأطيرنا طيلة مرحلة الدراسة 
 ،او إشراف اتدريسإدارة و 

كما أوجه شكري إلى جميع أعضاء اللجنة الذين تشرفت بقبولهم مناقشة هذا العمل  
 العلمي.

 كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد.

  



 

 المقدمة



 مقدمة
 

1 
 

، في كل زمان و مكانفي تكوين المجتمعات يعتبر نظام الأسرة الخلية الأساسية     

وهو ما يكتسي أهمية بالغة في تطور المجتمعات والحضارات، حيث ترتبط 
ونظامها فهي  اهالأسرة بأهمية الأسرة بحد ذات قانونخاصة  والقوانينالتشريعات 

 تشكل أساس المجتمع وقوته وتماسكه.

باعتباره الركيزة  لاميةالإسيحتل مكانة بارزة في الشريعة  كما أن نظام الأسرة    
 الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

أهم  خاصة فيما يتعلق بقدسية العلاقة الزوجية وعقد الزواج من خلال ،المجتمع

ومن آياته أن خلق لكم  :"تعالىحيث  قال  والتكاثرالزواج  الشرعية و هيمقاصده 

من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
إلى الحفاظ على فهي تهدف في المقام الأول (،  3)سورة النساء،الآية  " يتفكرون

وكذا تحقيق المودة والرحمة بين أفراد الأسرة النوع البشري من خلال التناسل 
 وتماسكم وتضامنهم.

حيث حاولت ، الجانبهذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقه القانوني لم يغفل عن هذا     

ووضع أسس وأحكام وضوابط لهذا لعقد الزواج، تالعديد من الكتابات وضع تعريفا
ي سنه لأحكام شريعات فية التبقالمشرع الجزائري ك سار عليهوهو ما  العقد

في  لكذ وتجسيدالشريعة الإسلامية، ى ما جاءت بهستنادا إلإوضوابط عقد الزواج 
 إطار قانون الأسرة الجزائري.ي جتهاداته القانونية فإ

فهو عقد يبين أركانه، على كافة شروطه و شتمالهاوصحة عقد الزواج تقتضي     

 حفإذا وقع التراضي بينهما صباته،فيه كل طرف من المتعاقدين مطالبه ورغ
الأمر الذي جعل كل من الشريعة والقانون ،ورتب آثاره وأحكامه الشرعية،العقد

الشروط التي يريانها ضرورية ب عقدهمالكلا الزوجين الحق في تضمين يعطي 

على  شتراط الزوجةإم علاقة زوجية خالية من المشاكل،كلضمان حقوقهما وقيا
 يشترط الزوج على الزوجة ألا تعمل.أو أن  زوجها أن تعمل

شتراط في عقد الزواج ليست على إطلاقها،حيث تقف في سبيل غير أن إباحة الإ    
ق حونا لهذا الوذلك صع للمنفعة العامة والنظام العام،هذه الحرية قيود وضوابط ترج

 زوجاناللكن هذا لا يمنع عقد الزواج نفسه، معط قد تتنافى من أن يتعرض إلى شرو

من أن يتبادلا أثناء إبرام عقد الزواج شروطا تتفق مع الآثار التي رتبها الشرع في 
، ولا تتنافى ومقتضياته خاصة إذا كانت تحقق منافع شرعية لكلا  عقد الزواج

 الزوجين أو لأحدهما.

 شكالية: الإ

ولهذا حظيت الأسرة في الشريعة الإسلامية بعناية كبيرة تتناسب ودورها في وعلى هذا     

 :     الأساس فإن الإشكالية التي تطرح لدراسة هذا الموضوع تتمثل أساسا في
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أثيرها زواجهما بهده الشروط و تعقد  حدود إرادة المتعاقدين في تضمين ما هي

 ؟ لقانون الأسرة الجزائري في عقد الزواج  شتراطمدى موافقة الإ ما؟وعليه

 ويتفرع عن هذا التساؤل تساؤلات فرعية: 

 شتراط في عقد الزواج؟الإ ماهو مفهوم

ماهو مجال تطبيق الشرط المقترن في عقد الزواج وأثره في قانون الأسرة 

 الجزائري؟

 ن عند تضمين عقدهما بهذه الشروط؟وهل هناك رقابة يخضع لها الزوجي

مدى تدخل القاضي كسلطة قضائية في تعديل أو إلغاء هذه الشروط في حال  وما

 ؟وث نزاع والتطبيقات القضائية لهاحد

شتراط في عقد الزواج في قانون شكاليات سنتناول موضوع الإولمعالجة هذه الإ   
 الأسرة الجزائري الذي هو موضوع مذكرتي.

 ختيار هذا الموضوع:لإوما دفعني 

ختلفت فيها آراء الفقهاء إي شتراط في عقد الزواج من المسائل الهامة التالإأن مسألة 

وما المتضمن قانون الأسرة، 02-05مر تعديل عقب صدور الأ هافي شأن وصدر
والمساواة بين الرجل  ارات متضاربة بدعوى حقوق المرأةصاحبه من صراعات وتي

 والمرأة.

حتاج إلى تزال تلا  الة إلا أنهلها هذه المسأ توكذلك رغم الدراسات التي تعرض

الدراسة نظرا لتطور المجتمعات وتغير الأعراف ما قد ينتج عنها شروط مستجدة 
 في كل فترة.

كما أنه رغم التعديل الجديد الذي أتى به المشرع الجزائري بالنص على تضمين عقد 

الزواج بالشروط التي يراها الزوجين ضرورية،إلا أن هذا الموضوع لا يزال 
فالكثير لا يبرم العقد عند الموثق تخفيفا حظى ببعض التحفظ في بعض المناطق،ي

 للمصاريف مما يؤدي إلى نشوب النزاعات في حالة عدم الوفاء بهذه الشروط.

 أما عن أهمية هذا الموضوع فتظهر أساسا:

 ها.سوأقد عتباره من أهم العقودإد الزواج بشتراط تتعلق بعقكون مسألة الإ

 يمثل الأسرة وهي أساس المجتمع. عقد الزواج كون

 المواضيع كثرمن بين أعتباره إكما تكمن أهمية موضوع الشروط في عقد الزواج 
أهمية لتماشيه مع تطور الثقافات وكثرة المصالح المختلفة ومسايرة التطورات 

ضمانا  إلى ظهور مشارطات مختلفة الحاصلة في حياة المجتمعات ما يؤدي 
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للمصالح الفردية والمشتركة، فكان لابد إبراز أهمية هذه الشروط وإلزامية الوفاء بها 
 م الشرع والقانون لتوضيح الصورة لكل من هو مقبل على الخطوة.كوح

 ويهدف هذا الموضوع أساسا إلى:

في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري الذي تعد الشريعة  شتراطالإ كممعرفة ح
 الإسلامية هي المصدر الرئيسي له.

خلال بهذه الشرط وعدم الوفاء وجزاء الإى بيان الآثار المترتبة على ذلك،إضافة إل

ولا تتعارض مع أحكام قانون ج وبيان أنواع الشروط التي تتوافق ومقاصد الزوا بها
 الأسرة.

ج ومدى سلطة القاضي في سة أهم تطبيقات الشرط المتضمن في عقد الزواوكذا درا
والرقابة على هذه الشروط والأشخاص المؤهلين بين الزوجين، فاقالإتحالة عدم 

 لذلك.

 المنهج المتبع:

أساسا من خلال تحليل  ولقد اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي

سلامية المقارن بين الشريعة الإ المنهج ذاالأحكام الشرعية و النصوص القانونية وك
 بعض ستقراءإمن خلال  ستقرائيإلى جانب المنهج الإ و القانون الجزائري

النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية وتحليلها ومناقشتها نظرا 
 لطبيعة الموضوع المدروس الذي يقوم على مواد قانونية.

 الدراسات السابقة:

فهو موضوع في عقد الزواج، شتراطبموضوع الإ أما عن الدراسات السابقة المتعلقة

من الكتب والبحوث العلمية، لكن موضوع شاسع تناوله الفقه الإسلامي في العديد 
شتراط الذي لم يلق الحديث عنه على الجانب القانوني في مادة الإ أساسا زبحثي يرتك

إلا ما وجد في الأحكام العامة لكتب الذي تناولته الشريعة الإسلامية،بالغزارة 
 القانون.

  :الصعوبات

جهتني في بحثي والتي واالصعوبات التي يواجهها أي باحث، ولا يخفى على أحد

راجع العامة أما بالنسبة للمجع المتخصصة،اونقص المرأبرزها ضيق الوقت،
 لا أنها تميزت بعدم توسعها في الموضوع وتكرارها لنفس المعلومات.إتوافرت 

  خطة البحث:

ماهية  الفصل الأول نتناول فيه،يم البحث وفق خطة تتكون من فصلينوقد تم تقس

قترانه إثة مباحث،الأول مفهوم الشرط و ،تضمن ثلافي عقد الزواج شتراطالإ



 مقدمة
 

4 
 

ما المبحث الثالث ط عما يشبهه من ألفاظ و أقسامه ،أبالعقد،و الثاني عن تمييز الشر
 باحة و أثرها.وط في عقد الزواج بين الحظر و الإفالشر

في عقد الزواج في قانون الأسرة  شتراطحكام الإالثاني نتناول فيه أو الفصل 

، تحت ثلاثة مباحث ، الأول في حكم الشرط المقترن بالعقد و الجهة  الجزائري
ثره خلال بالشرط قانونا و أا جزاء الإالمختصة بمراقبته ،و في المبحث الثاني تناولن

 في القضاء و أخيرا في المبحث الثالث نماذج لبعض المشارطات.

 .لنتائج وبعض التوصياتوخاتمة تتضمن أهم ا



 

 الفصل الأول 

ماهية الإشتراط في 

 عقد الزواج
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ي ليست رابطة و ه ،مسبب و الأخر سبب  حدهماأ ثاره هي أنآ إن الرابطة بين العقد و 

ستغلال الناس اعلها الشارع بين العاقدين لتجنب و إنما هي رابطة ج ،آلية طبيعية عقلية 

يتعارض مع  و لهذا فان القول بجعلية الآثار لا، أي نزاعيقوم  بعضهم لبعض و حتى لا
إذا لم  ،للمتعاقدين اشتراط شروط في العقدمبدأ رضائية العقود بدليل أن الشارع أجاز 

ن الإرادة ليس لها دخل إو على هذا الأساس ف،همتحقق الآثار الأصلية مصلحتهم و أغراض

زن فيه مع المصلحة العام الالتزامات التعاقدية إلا بالقدر الذي تتوا ثارفي ترتيب آ
و لها دور ضئيل في مجال الأحوال ،  لا سلطان لها في القانون العام ن الإرادةلأ ،للمجتمع

 1.الارادةالشخصية مقارنة مع المعاملات المالية أين يتسع دور 

أي أن آثارها ،هو جعلية العقودلأحوال الشخصية إن الأصل في عقد الزواج في مجال ا

 و تكون على وفق حاجة عاقدها مقصودة و هو لا يحتاج إزاءها إلى،معروفة و محصورة
 ،ك الآثار محققة و موافقة لحاجته تكون تل و لكن قد لا،شتراطتعديل آثارها عن طريق الإ

و يكون السبيل إلى  ،قق رغبته و غرضه زيادة أو نقصانافيحتاج إلى أن يعمل منها بما يح

  2شتراط في عقد الزواج.لآثار من حيث تعديلها عن طريق الإتصال بهذه الك هو الإذ

أطراف العقد شرطا زائدا يريد به تحقيق منفعة لنفسه أو يقلص حدود  حدأفإذا اشترط 

فان هذا ما ،  لشرط و يقبل به مختارا غير مكرهمنافع غيره و يرضى الطرف الثاني بهذا ا

 3 .يسمى بالعقد المقترن بالشرط

ة وذلك في ثلاث ماهية الشرط المقترن بعقد الزواجوسنتعرض في هذا الفصل إلى  
تمييزه وشرط بالعقد، والثاني أقسام ال قترانهمفهوم إمباحث، يتضمن الأول مفهوم الشرط و

ين بروط شعما يشبهه من مفاهيم، أما الثالث فسنتناول فيه عقد الزواج وما يتضمنه من 

 .أثره في الشريعة الإسلاميةظر والإباحة والح

 وخصائصهمفهوم الشرط  الأول:لمبحث ا
 بحث،يقتضي هذا البحث التعريف بمصطلحات البحث، وهذا ما سأتطرق إليه في هذا الم

 .و خصائصه قترانه بالعقدإالشرط وكذا حقيقة وذلك بذكر حقيقة 

 الأول:تعريف الشرط المطلب
يكاد يبرم عقد بين إثنين إلا   ، فلاتسود أغلب تعاملات الناس التي الأموريعتبر الشرط من 

لغة و المطلب أن نتناول مفهوم الشرط  لهذا يتوجب علينا في هذا 4ويكون الشرط حاضرا،

 بيان معناه في عقد الزواج.لك ذاصطلاحا،ثم بعد 

 صطلاحالإفي اللغة و معنى الشرط  :الاول الفرع 

 أولا : المعنى اللغوي

                                                             
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، ، سرة الجزائريقانون الأ في شتراط في عقد الزواجالإ مسعودي يوسف ، -  1

 .3، ص2007 ،سرة ، جامعة بشارالأقانون  تخصص
، ةدار الجامعة الجديد،لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة سرة الجزائري طبقاقانون الأأحمد شامي ،  -  2

 .116-115، ص ص  2010سكندرية ، )د.ط( ، الإ
 ،دار البصائر للنشر و التوزيع  ، سرة الجزائريالاسلامي و قانون الأ سرة بين الفقهالأ أحكام،  عبد القادر داودي - 3

 . 147 ص )د.ت(،)د ط(، ،الجزائر 
مذكرة لنيل ،  سرة الجزائرية مقارنة بين الشريعة و قانون الأدراس المشارطات العقدية في الزواجسعيد خنوش ،  - 4

 .20، ص  2008جامعة الجزائر ،  ،تخصص شريعة و قانون في العلوم الإسلامية، ستيرماجشهادة ال
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امه في البيع لتزإلزام الشيء وإ، وجمعه شروط وشرائط، والشرط هو الشرط والشريطة

نهى عن بيع وشرط، وهو أن يكون الشرط ملازما  وفي الحديث:،ونحوه، والجمع شروط

  1قبله ولا بعده. في العقد لا

العلامة والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها وهو منه في كتاب  والشرط بالتحريك:

ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم  "فهل:الله العزيز

وأشراط كل شيء ابتداء أوله، قيل ،العلامة التي يجعلها الناس بينهم:والإشتراط، ذكراهم"
 2ومنه الإشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض أي علامات يجعلونها بينهم.

 ثانيا : المعنى الاصطلاحي
 والشرط هو ما، لا يخرج عن أصل المعنى الأصوليالفقهاء الشرط استعمالااستعمل 

 هم في،وويكون مؤثرا في وجودهعن ماهيته، قف عليه وجود الشيء ويكون خارجايتو

في  اختلافمع ،يختلفون كثيرا عن تعريف علماء الأصول للشرط نجد أنهم لا  همتعريف

فالفقهاء كثيرا ما يتطرقون إلى حقيقة الشرط عند ذكر عبادة أو معاملة ما،  ،التكييف فقط
وغايتهم ليست هي ضبط حقيقة الشرط بقدر ماهي تطبيقه  ...كشروط الصلاة أو البيع...

 3.على فروع الفقه

ام قأما في القانون الجزائري لم ينص المشرع الجزائري على مفهوم الشرط بل     
 ي:قانون مدني جزائري على مايل 203بتوضيح أحكام عامة للشرط، حيث نصت المادة 

 .4كن الوقوع "متقبل ومس"يكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر م

وآثار  متبين أحكاالتي  19ة واحدة وهي المادة ذله مافي قانون الأسرة أين خصص  وكذا

 الشرط في عقد الزواج التي جاء فيه:

ما لم تتناف مع ضرورية "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها 
 5هذا القانون"

 يف الشرط المقترن بالعقد الثاني: تعر فرعال
حياة المجتمع، من حيث المعاملات بين الناس، جاء التشريع بمنهج يسير ميسر، لينظم 

أو أحدهما  حق المتعاقدين الإشتراط في العقود أنى كانت، فمن حق المتعاقدين نم وجعل

 6.جتهم لذلك وحفظ الحقوق وتفادي المنازعاتحاالإشتراط في العقد ل

د سواء صل العقالعاقد في عقده أمرا زائدا على أ إلتزامبأنه الشرط المقترن بالعقد  يعرفو
نفعة ينتج م ء كانمما يقتضيه العقد نفسه،أو مؤكد له أو مخالفا له، سوا كان الإلتزام الزائد

 أما،حد مطلقاأم لم تكن هناك منفعة لأ،رالإشتراط لصالح الغي شرط أم كانلمن اشترط له ال

 شروط التي صدرت فيها الصيغة الشروط المقترنة بعقد الزواج فيقصد بها ال

                                                             
 .372ص ،7المجلد ،،20031ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ،لسان العرب ابن منظور، - 1
 .373المرجع نفسه،ص - 2
والقانون، ماجستير في الشريعة رسالة ، عقد النكاح وأثره بين الشريعة والقانون الإشتراط فيسي ناصر بوعلام،  -3

 .16، ص2012جامعة وهران، 
 القانون المدنيالمتضمن  ،م1975سبتمبر  26ه الموافق ل1395رمضان  20مؤرخ في ال 58 -75أمر رقم -2

 .2005منيو يو 20ه الموافق ل1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  05-10الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
رة المعدل المتضمن قانون الأس ،م 1984جوان  09ه الموافق ل 1404رمضان  09 المؤرخ في 11-84القانون رقم  -3

 م. 2005فيفري  27ه  الموافق ل 1426محرم  18المؤرخ في  02-05و المتمم بالأمر 
رن، ه المقاماجستير في الفق ،دراسة فقهية مقارنة الشروط المشترطة في عقد النكاحخديجة أحمد أبو العطا،  -4

 .6ص ،2007الجامعة الإسلامية، غزة، 
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 1.لى المستقبل أو التقييد بوقتضافة إو الإطلقة عن التعليق على الشرط أم

وارد في التصرف القولي عند تكوينه زائد  لتزامإ:" وقد عرفه الأستاذ فتحي الدريني بأنه
عن أصل مقتضاه شرعا"، وقال في بيان ذلك الشرط يوجب تكليفا في تصرف قولي، 

سواء كان عقد بين طرفين من عقود المبادلات المالية، أم غير المالية، أم كان تصرفا 

العقد ، متى  أمر خارج عنأن الشرط كان المقصود  اذه ، وعلى2 إنفراديا كالهبة والوصية
ك هو لذتفاق على أمور خارج ماهيته كان انعقد موافقا لمقاصده و مقتضاه  ثم تم  الا

 الشرط المقترن بالعقد.

 ادانستإ                                خصائص الشرط المقترن بالعقد الثاني: المطلب

استخلاص عدة سبق من تعريف الشرط المقترن بالعقد وبيان معناه، يمكن  إلى ما

 كالتالي : ص تميز الشرط المقترن بالعقد وهيخصائ

 و أمر مستقبل : أنه أمر زائد على أصل العقدالفرع الأول

 أولا : أمر زائد على أصل العقد
ويقصد به أن العقد بمجرد توافر أركانه وشروطه التي يتطلبها المشرع ينعقد دون حاجة  

فلو ،وتوافر أركانه مامهتبعد لأن هذا الأخير يلحق العقد  إلى وجود الشرط المقترن بالعقد 

المرأة في عقد النكاح كفيلا لضمان المهر وقبل ذلك ينعقد العقد بدون هذا الشرط  شترطتا
 3.ولا يتوقف وجوده في ذاته على هذا الشرط ونفس الحكم لبقية العقود

 : أنه أمر مستقبل ثانيا
بإلتزام يوجد في المستقبل، فإذا كان الشرط واقعا بالفعل لقا عيجب أن يكون الشرط مت    

شتراطه لأنه تحصيل حاصل، ومثاله: إذا وعد إمن  فائدة فلافي الماضي أو في الحال 

مفقود أمر مستقبل، مال له مفقود، فالعثور على المال ال على شخص آخر بجائزة إذا عثر

، إذ يتوقف وجوده على تحقق هذ  شرطلتزاما معلقا على إام بالجائزة لتزومن ثم كان الإ
 4الشرط.

 الفرع الثاني : أنه أمر محتمل الوقوع و أمر مشروع

 : أنه أمر محتمل الوقوعأولا 
وهذا  تنفيذهيجب أن يكون الشرط متعلقا بأمر يكون في وسع المتعاقد المشترط عليه 

 يقع فإن العقدمستقبلا فلو كان الشرط مستحيل الوقوع يقتضي أن يكون ممكن الوقوع 
ستحالة إبة على عدم غروب الشمس مثلا، أو إما مادية كتعليق اله ةالإستحال وباطلا،

 5فوات آجال الطعن بالنسبة للمحامي.مثل قانونية 

 : مشروعية الإشتراطثانيا 
                                                             

، رسالة دكتوراه في  جتهادات القضاءإالنصوص و  وابطالحماية القانونية للأسرة ما بين ضكريمة محروق ، - 1

 .35، ص 2015جامعة قسنطينة ،   ،القانون
، جامعة حولية كلية الشريعة و القانون،سلاميالفقه الإترنة بالعقد و أثرها في المق الشروطمحمد عثمان شبير،  - 2

 .04م، ص  2004، 22عدد ،قطر
 .09، ص  شتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريالإمسعودي يوسف ،  - 3
 . 19ص ،  النكاح وأثره بين الشريعة والقانون الإشتراط في عقدسي ناصر بوعلام ، -1 

 .9، صعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري في شتراطلإايوسف،  يمسعود -2
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الشرط مخالفا للنظام العام والآداب العامة، لأن مشروعية الشرط تقرير  يجب أن لايكون 

ترتبط في الواقع بالواقعة الشرطية في حد ذاتها،  لمقتضى العقد، وفكرة المشروعية لا

وإنما بالغاية المقصودة منها، ذلك أن العمل المشروط قد ينطوي على عمل مشروع 
ومتروك لإرادة الشخص ولكنه يصبح غير كشرط عدم الزواج فالأصل فيه أنه مشروع 

ك ة كذلمشروعالغير ط وومن أمثلة الشر،ا كان من شأنه تقييد حرية الزواجمشروع إذ

بعض الموظفات في بعض المؤسسات كشرط العزوبة لالشرط الذي يقضي بعدم الزواج 
وفي هذا الصدد قضت محكمة باريس ببطلان هذا الشرط، غير أنه في ،الطيران لمضيفات

 1حالات أخرى أقر القضاء بتبرير هذه الشروط.

 

 

 

 

 

 لشرط عما يشبهه من ألفاظ وأقسامهالمبحث الثاني: تمييز ا
بحث ي المف التي يلم بها خصائصالقترانه بالعقد وإعد أن ذكرنا تعريف الشرط ومفهوم ب 

 وهذ في لفاظأالأول، ننتقل إلى المبحث الثاني لبيان أقسام الشرط وتمييزه عما يشبهه من 

 مطلبين كالتالي:

 ما يشبهه من ألفاظتمييز الشرط عالمطلب الأول: 
كن للقد سبق وأن تطرقنا لحقيقة الشرط بإعتباره مصطلح من المصطلحات الأصولية، 

 الشرط وما يشبهه من ألفاظ. يجب علينا أن نميز بين مصطلح

 : تمييز الشرط عن الركن والسبب الأولالفرع 

 تمييز الشرط عن الركنأولا: 
، وكان خارجا عنه وليس مؤثرا فيه ولا وموصلا الشيءالشرط هو ما يتوقف عليه وجود 

 2إليه.

 من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزموهو عند الأصوليين 
يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، أما الركن فهو الجانب  أي لاكالوضوء للصلاة مثلا،

، ويسمى الركن الشيءجزء من ماهيته ويتوقف عليه  ما كانالأقوى في الشيء، وهو 

داخلا فيه،  الشيءن مختلفان لأن الركن يمثل جزءا من افالركن والشرط أمر، فرضا كذلك
 3أما الشرط فهو خارج عن ماهيته، ولكن قد يستعمل أحدهما مكان آخر أحيانا مجازا.

 ثانيا: تمييز الشرط عن السبب

                                                             
 - المرجع نفسه، ص ص 1.11-10

 - عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، ص 2.49
 - المرجع نفسه ، ص 49 .3
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السبب هو كل حادث ربط به الشرع أمر آخر وجودا وعمدا وهو خارج عن ماهيته،أو هو 

الضار سببا موجبا  لمثلا يعتبر العموعدم العدم، الوجوديلزم من وجود  ما

 2من القانون المدني الجزائري. 124طبقا لنص المادة 1،للتعويض

فإذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده حالة الوجود، في الفرق بين السبب والشرط يظهرو

لسبب فيلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن هذا لا ينفي عدم وجود علاقة الحكم أما ا وجود

الشرعية تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه وهو السبب فإذا بينهما وهي أن الشروط 
يوجد المسبب، فالسبب يلزم منه وجود المسبب عند  الشرط فلاولم يتوفر   السبب وجد

 3تحقق الشرط وانتقاء المانع وإذا لم يتحقق الشرط فلا أثر له.

 تمييز الشرط عن الوعد والمانعالفرع الثاني:

 أولا: تمييز الشرط عن الوعد 
الوعد في القرآن الكريم في  لفظ ولقد ورد  ابتدءا لا يلزم الوعد معناه الإلتزام للغير بما 

آيات كثيرة من ذلك قوله تعالى:"واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 

 5وكذلك في أحاديث للسنة النبوية.4،الوعد"

في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء، وإن كان  ويتميز الوعد عن الشرط في كون الأصل

الوفاء به مطلوبا ديانة، فلو وعد شخص آخر ببيع منزل مثلا فلا ينشأ بذلك حق للموعود 
له، وليس له أن يجبره على تنفيذه بقوة القضاء، إلا إذا صدر الوعد معلقا على شرط ، فإنه 

 6ملزما لصاحبه.كون بذلك ، ويكتسي صفة الإلتزام وي يخرج عن معنى الوعد المجرد

 عن المانع شرطتمييز ال : ثانيا
المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، أما في الاصطلاح فهو كل ما يستلزم وجوده انتفاء 

الذي جعله الشارع حائل دون  بطالمنضلظاهر غيره، وعند الأصوليين هو الوصف ا
ده ولا عدم لذاته، مثل الوارث ومن عدمه وج وجوده العدم ولايلزم وجود الحكم، فيلزم من

القاتل يعتبر قتله لمورثه مانعا شرعيا من موانع الميراث ولا يرث رغم قيام سبب إرث 

ويتمثل الفرق ،ع رفع مقتضى السبب أو وجود الحكمالقرابة أو الزوجية ويقتضي هذا المان
عكس الشرط،  غيره، أي المانع نتفاءإا يستلزم بين الشرط والمانع في أن المانع هو كل م

 7لأن الشرط هو مايلزم من عدمه عدم غيره.

 يشابهه وما وفي الأخير، نشير إلى أنه على الرغم من محاولة الفقهاء التمييز بين الشرط

، حيث  للشرط  الاصطلاحيب التعريف والخلط لا يزال يشمن ألفاظ فإن الغموض و
إلى  د و حتى تكتمل لنا صورة الشرط ننتقلأو الوعبالركن وأخرى السبب،يسمى تارة 

 دراسة أقسام الشرط في المطلب الثاني.

 المطلب الثاني: أقسام الشرط

                                                             
3- بوراق فتيحة، الإشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي، رسالة ماجستير، 

.14، ص 2016،ن جامعة تلمسا  
ي حدوثه ف"كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا ،ق.م.ج 124المادة  -4

 ".بالتعويض
 - سي ناصر بوعلام، الإشتراط في عقد النكاح وأثره في الشريعة والقانون ، ص3.34 

 .54سورة مريم،الاية  - 4
 .12ص ،في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري الإشتراطمسعودي يوسف، - 5
 .12المرجع نفسه،ص  - 6
 .14،ص الزواج في قانون الأسرة الجزائري شتراط في عقدالإمسعودي يوسف ، - 7
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ا في هذ ما سنتناولهإن للشرط أنواع عدة، سواء من حيث مصدره أو وظيفته، وهذا 

نواع يه أفالمطلب في فرعين، الأول أنواع الشرط من حيث المصدر والفرع الثاني نتناول 

 الشرط من حيث وظيفته.

 لأول: أقسام الشرط من حيث المصدرالفرع ا
وإما شرطا  ، وإما أن يكون إراديا أو جعليا،مصدر الشرط إما أن يكون شرعيا أو قانونيا

 ي:يلما في ما سنبينهوهذا  عرفيا

 الشرط الشرعي أولا:
صطلاح القانون الوضعي، إلقانوني في اتناول الكثير من الفقهاء الشرط الشرعي أو  

ما اشترطه الشارع "، حيث عرفه الأستاذ محمد الزحيلي بأنه: يفتعارووضعوا له عدة 

" للأحكام والتصرفات، مثل الشروط التي وردت في العبادات والمعاملات وإقامة الحدود

الشرط الذي يفرضه الشرع فيجعل تحققه لازما "، وعرفه الأستاذ أحمد الزرقاء بأنه: 
ومن خلال ،"رالأمث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك يعدما، بحلتحقق أمر آخر ربط به 

بالشرط الشرعي، هو ذلك الشرط الذي يكون  دلتعاريف يمكننا القول بأن المقصوهذه ا

مصدر وجوده الشرع، وإذا ما تخلف فالعقد باطل، أما في القوانين الوضعية فيطلق عليه 
حترامه إالقانون على المتعاقدين وعليهم  رض بقوةفلشرط القانوني، وهو الشرط الذي يا

 78ائري مثلا في المادة وإلا وقع باطلا ذلك التصرف، فبالرجوع إلى القانون المدني الجز

وعلى هذا من ليست له أهلية للتعاقد  التعاقدأهلية هو  منه جعلت شرطا في إبرام العقود و
 1لا يكون أهلا للتعاقد وتكون تصرفاته باطلة.

 لمشرعاولكن يطرح التساؤل هل دائما  ،القانونولهذا فمصدر هذا الشرط هو الشرع أو 

 للأطراف دخل فيه؟شرط أم قد يكون هو مصدر هذا ال

 في الشرط الإرادي أو الجعلي . ذا ما سنبينههووالإجابة هي نعم، 

 الجعلي :الشرطاثاني
ط الشر ط الذي يكون مصدره الإرادة، ويطلق عليه في الفقه الإسلامي بمصطلحشرالوهو 

نه لأ ط الإراديرصدره الشرع أو القانون وسمي بالشالجعلي، ويختلف عن الشرط الذي م
م دائما من جعل أطراف العلاقة التعاقدية بغرض الوصول إلى تحقيق مصالحهيكون 

 :معنيينوبالنظر إلى هذا النوع من الشروط فأننا نجد أنه يحمل ،المتبادلة

تحقق العقد بحيث يجعل المتعاقد  يتوقف عليه وجود العقد ،فقد يقصد به ذلك الشرط الذي 
تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء مثل ، اشترطه  الذيمعلقا على تحقق الشرط 

 وأما المعنى الثاني فيقصد،والذي سنتناوله في الفرع الثاني وهو ما يسمى بالشرط المعلق

وعليه هناك ،منجزوهو الشرط الذي يكون مدرجا في العقد البه الشرط المقترن بالعقد،
 2 .أصلاوأخرى تقترن بالعقد الموجود ،  شروط جعلية تتصل بوجود العقد

 ثالثا: الشرط العرفي
ر يعتبر العرف مصدرا من مصادر القانون، وكذا مصدرا من مصادر الشرط على غرا 

 في حياة الناس اليومية.الشرع أو القانون والإرادة، لما له من أهمية 

                                                             
  1- لمطاعي نور الدين،الشرط المقترن بالعقد، ص36.   

 .37المرجع نفسه،ص -2
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الناس وألفوه أو فعل  عتادهإا يتقيد به التصرف بناءا على ما ويقصد بالشرط العرفي م 

تكرر مرة بعد أخرى حتى صارت تتلقاه عقولهم بالقبول، وهو الشرط الذي تعارف عليه 

الناس وساروا على حكمه، مثل: تأجيل جزء من مهور النساء في بعض البلدان 
مصدره القول،والعرف الفعلي العرف القولي الذي  فمنهوللعرف أنواع،،ةالإسلامي

رف العام الذي يعم كل العالم، والعرف الخاص ويخص بلدانا دون والعومصدره الفعل،

سواها أو طائفة دون غيرها، كما هناك العرف الصحيح الذي لا يخالف قواعد الشريعة أو 
 1القانون، والعرف الفاسد الذي يكون مخالفا لقواعد الشريعة والقانون.

 : ويشترط في العرف حتى يكون معتبرا في نظر الشرع شروط وهي

 أن يكون العرف مطردا وغالبا-1

 ه في التصرفات قائما عند انشائهاأن يكون العرف المراد تحكيم-2

 2.عارض العرف نصا شرعيا أو قانونيايألا  -3

 ثاني: أقسام الشرط من حيث وظيفتهالفرع ال
أو  ضافةثلاثة أنواع، وهي إما التعليق أو الإ تنحصر أقسام الشرط من حيث وظيفته في

 التقييد وهذا ما سنتناوله كالآتي:

 أولا: شرط التعليق
لذي يز االتنجعكس ،إن التعليق على الشرط هو ترتيب العقد على أمر سيوجد في المستقبل

 ساسيان:ان أيكون فيه العقد مرتبا لآثاره فور صدوره، ولا يكون العقد إلا إذا تحقق شرط

ن دا فإيجب أن يكون الشرط المعلق عليه غير موجود وقت التعاقد، فإن كان موجو -1

 ق عندئذ يكون صوريا والعقد منجزاالتعلي

 3أن لا يكون الشيء المعلق عليه الشرط مستحيلا وإلا كان العقد باطلا. -2

مر أوخلاصة القول أن الشرط المعلق هو كل شرط يعلق فيه العاقد تصرفه على حصول 

 قد الزواجوهذا ما يتنافى مع مقتضى ع ، الشرطإذا تحقق إلا ث لا يوجد يمور، بحمن الأ

لزواج المعلق على شرط هو باعتباره من العقود المنجزة، ولهذا يكون حكم ا
ن لمقتراختلافه عن الشرط النوع يخرج عن نطاق بحثنا وهذا لإوعليه فإن هذا ،البطلان

 بعقد الزواج الذي 

فيه العقد منجزا وواقعا في الحال بخلاف الشرط المعلق في العقود الذي لا يتحقق إلا  يكون
 4بتوفر الشرط.

 : شرط الإضافة ثانيا
وهو الشرط الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل، ويتحقق ذلك 

قول أحد المتعاقدين للآخر: أجرتك منزلي هذا  ة صيغة الإيجاب إلى المستقبل مثلبإضاف

سطين، ويقبل بذلك المتعاقد لمدة سنة تبدأ من الشهر القادم بشرط أن تدفع لي الأجرة على ق

أما بخصوص حكم العقد المضاف فإنه ينعقد في الحال، ولكن لا يترتب حكمه و ،رلآخا
المتعاقدان قاما بتوقيف سريان  إذا جاء الوقت الذي أضيف إليه في العقد، وكأن  إلا آثاره

ث لولا هذه الإضافة لرتب العقد أحكامه من وقت التعاقد، أما يإلى زمن محدد بح العقد آثار
                                                             

 .42-41،ص صالشرط المقترن بالعقدلمطاعي نورالدين، - 1
 .43المرجع نفسه،ص - 2
 .20،صفي عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري شتراطالإمسعودي يوسف، - 3

 - المرجع نفسه، ص20 .4 
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تمليك الاستعمال عن عقد الزواج فلا يشمل شرط الإضافة إلى زمن المستقبل لأنه يوجب 

 1. في الحال

 : شرط التقييدا ثالث
أصل مقتضاه، وارد في التصرف القولي عند تكوينه زائد عن  لتزامإالشرط التقييدي: هو 

لتزام أحد الطرفين أو كلاهما الوفاء بأمر زائد إقتران التصرف بإوالمقصود من ذلك هو 

بتضمنه عبارات في العقد مثل  وذلك موجود وقت التعاقد،عن أصل التصرف، وغير 
وعلى هذا يكون الشرط المقيد ،شتراطن الألفاظ التي تدل على الإبشرط كذا، وغيرها م

 2بأنه أمر زائد على أصل التصرف، وليس عنصرا أساسيا وكونه أمرا مستقبلا.

وبناءا على ماسبق يمكن أن نتبين الفوارق بين هذه الشروط، فالشرط المعلق هو ما كان 
د الأمر جفلا يرتب العقد آثاره إلا إذا و بصيغة ترتب وجوده على أمر في المستقبل،

ليه ويسمى في القوانين الوضعية بالشرط الواقف، وإذا تخلف هذا الشرط زال علق المع

بين الطرفين لحين أما الشرط المقيد فهو موجود ،زام الناتج عنه ويسمى شرطا فاسخاالإلت
تعديل آثاره بموجب حكم زائد من طرف المتعاقدان، ويختلف عن شرط التعليق كون 

ستصدار حكم من القضاء بناءا على طلب صاحب إالفسخ في شرط التقييد يحتاج إلى 

تفاق جرد تحقق الشرط أو تخلفه بحسب الإالشرط، عكس الفسخ في شرط التعليق يتم بم
أما بالنسبة لشرط ،ستصدار حكم قضائيقفا دون حاجة لإعلى جعل الشرط فاسخا أو وا

قيام العقد راخى إلى زمن معين في المستقبل رغم الإضافة فهو الذي يجعل آثار العقد تت

، أما في كونه لا يرتب أثره إلا إذا جاء الوقت الذي أضيف إليه قووجوده ويشبهه التعلي
هذه الشروط لعقد الزواج، فالأصل في عقد الزواج التنجيز، وقد يكون  لقابليةبالنسبة 

التمليك في الحال فهو لا يقبل  العقود التي تفيدمقترنا بشرط ولما كان عقد الزواج من 

شرط الإضافة، وكذا لا يقبل التعليق حيث اتفق الفقهاء على بطلان عقد الزواج المعلق 
 3على شرط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 - مسعودي يوسف،الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري ، ص20 .1 

 .23ص المرجع نفسه، -2
 - مسعودي يوسف، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، ص 3.29
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ي ف أثرهالزواج بين الحظر والإباحة و في عقد شتراطالإ : المبحث الثالث

 الشريعة الإسلامية

لقد جعل الشارع لكل عقد حكما أصليا وهو مايطلق عليه بمقتضى العقد أي الهدف  
، ومقتضى عقد الزواج هي الحقوق التي تثبت لكلا الزوجين على صاحبه  والغاية منه

، فوجوب نفقة الزوج على  ، وهناك أحكام تبعية إلى جانب الحكم الأصلي بحكم ذلك العقد

الزوجة أن لا يتزوج  شتراطوإ،  من الأحكام الأصليةزوجته وكسوتها والمبيت عندها 
إنه من آثار العقود  و،التبعية وهي ليست من مقتضى العقدزوجها من الأحكام عليها 

، وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى تعديل هذه الآثار  مايكون وفق حاجة عاقدها ومقصوده

ثار محققة وموافقة لحاجته ومن ناحية أخرى قد لا تكون تلك الآ  ،عن طريق الإشتراط
وهنا فإنه يحتاج إلى تعديلها بما يحقق رغبته زيادة أو نقصانا ويكون السبيل إلى ذلك عن 

 .1في عقد الزواج بالاشتراططريق الشروط المقترنة بالعقد أو مايسمى 

عاقد ت، وهذا الخلاف موجود في حرية ال ولقد اختلف بشأن الإشتراط في عقد الزواج
 ن، بدليل أن م ، حيث أنه مما لاشك فيه أن حرية الإشتراط تابعة لحرية التعاقدانفسه

يقولون بمبدأ حرية التعاقد يجعلون للعاقد أن يشترط عند إنشاء العقود ما شاء من الشروط 

ويتمسكون  عالقول بأن الأصل في العقود المن ، وعلى عكس ذلك هناك من ذهب إلى
ولكن الأخذ بمبدأ حرية الإشتراط في عقد الزواج ليس ،لشارعقتضيات العقد التي أقرها ابم

الشروط  هذوأثر ه،تلف فيها من حيث الصحة و البطلاناخهذه الشروط ثر ألأن ،مطلقا

 2.ختلاف نوع الشرط الذي يقترن بالعقديختلف بإ

د عق في الأول نتناول فيه الإشتراط،وسوف نتناول كل هذا في هذا المبحث في مطلبين

انون ي الق، وحكم ذلك فأثر الشرط في عقد الزواج ، والثاني الزواج بين الحظر والإباحة

 الجزائري وتفسير الشريعة الإسلامية لذلك.

 

 

 ي عقد الزواج بين الحظر والإباحةالمطلب الأول : الإشتراط ف
ب جان ومضيق، فذهب سعوشتراط في عقد الزواج بين مختلفت نظرة الفقهاء لمسألة الإإ 

ذه هائرة عتبار الشروط التي نص عليها الشارع فقط، وهناك من وسع من دإمن الفقه إلى 

إلى  لفقهوعلى هذا ذهب رأي من ا،حيحة إلا ما منعها الشارع الحكيمالشروط واعتبرها ص
 احة.أن الأصل في الاشتراط الحظر، وذهب رأي آخر إلى أن الأصل في الاشتراط الإب

ل آثار ي تعديبه الفقهاء ف ل؟ وما الذي قا تعديل آثار العقود فيين دى سلطة العاقدفما م

 العقد عن طريق الاشتراط؟  

                                                             
 .115، ص  قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية ونقدية مقارنةأحمد شامي ،  -1
 .116المرجع نفسه،ص  -2
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 أدلةسنتناول هذا الإختلاف في هذا المطلب في فرعين مع بيان أساس كل رأي وحجج و

 .كل رأي في هذه المسألة

  حظرائل بأن الأصل في الإشتراط الالرأي الق :الأول  الفرع
بن حزم إعلي و بنإع تباي في مذهب الظاهرية أساسا وهي أالرأ ايتمثل أصحاب هذ 

ون عند ظاهر النصوص فوهم يقالأندلسي، وكذا رأي كل من الحنفية والمالكية والشافعية، 

د وويتمسكون بها، ويرى هؤلاء أن إرادة الإنسان مقيدة وهم يصفون إرادته في باب العق
الإنسان حسب هذا الرأي لا تنشئ من العقود إلا ما نص الشارع على والشروط لأن إرادة 

 .1وإن فعل فهو باطل،نشاءهإملك ي إباحته، أما غير ذلك فهو لا

في الشروط في العقود هو  صلالأأن أصحاب هذا الرأي يجعلون  وعليه يمكن القول
الأدلة في كما حصروا ،الدليل الشرعي على الصحة والجوازوالمنع حتى يقوم  ظرالح

بن إ، حيث قال  يعترفون لا بالعرف ولا بغيرها من الأدلة ، فهم لا النص والإجماع فقط

،  : " إن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه، أو على غيره حزم في هذا وهو ظاهري
الإجماع، وقد ورد أحدهما بجواز  لتزمه أصلا إلا أن يكون النص أوإفهو باطل يلزم من 

 2ينه أو بإلزامه".لتزام الشرط بعإ

 ولقد استدل هذا الرأي حجتهم بأدلة من الكتاب والسنة:

 

 : من الكتاب أولا

 3" ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون."تعالى:قال  -1

 4" اليوم أكملت لكم دينكم".تعالى:قال  -2

لدا فيها وله انارا خيدخله قال تعالى:" ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله  -3
 5مهين"عذاب 

 من أن من يتعدى حدود الله يعد ظالما، ومن ثم ووجه الدلالة بين الآيات أن الله تعالى يخبر

دليل على جوازها يكون قد تعدى حدود الله وخالف شرعه،  اشترط شروطا لم يرد فيهإ
 6.حل اللهأو تحريم ما أ حلال محرم،لأنه قد يؤدي الى إفاء بهاوومن ثم لا يجب ال

 السنة: من  ثانيا

 7:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رّد".-وسلم صلى الله عليه–قوله   -1

:" المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو -صلى الله عليه وسلم–وقوله   -2

 8حرم حلالا".

أنه من يعقد شرطا لم يرد النص عليه يكون خارج عن أمر  يثينووجه الدلالة في الحد

الشرع ويقع باطلا، وتفيد الأحاديث أن المشترط ليس له إباحة ما حرم الله بأن يدرج 

شروطا باطلة و إلا سيكون اشتراطه خروجا عما شرعه الله وكذلك ليس له إسقاط ما 

                                                             
 .28 ، ص سرة الجزائريشتراط في عقد الزواج في قانون الأالإيوسف ،  مسعودي - 1
 .103، ص الشرط المقترن بالعقدلمطاعي نور الدين،   - 2
 .227سورة البقرة، الآية  -3
 .30سورة المائدة، الآية  -4
 .14، الآية سورة النساء -5
 .32ص ،في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري شتراطالإمسعودي يوسف، -4
 .اخرجه مسلم -5
 .34 ، صشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريالإمسعودي يوسف،  -8
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لان كل عقد بهذا النص بطبن حزم بخصوص الحديث الأول :"فصح إويقول  1أوجبه الله.

أو سمه بإلزامه بإإلا ما صح أن يكون عقدا جاء النص أو الإجماع مه،لتزإعقده الإنسان و

 2.لتزامه بعينه "إ باحةإ

ولقد رد على أدلة هذا الرأي بأن المقصود الصحيح من الحديث هو بطلان الشرط  

به الدليل في القرآن المخالف لحكم الله وشرعه، كما أن الحكم ببطلان الشرط الذي لم يرد 

ليس صحيح لأن المراد بكتاب الله القرآن، ولكن نجد أن أكثر الشروط الصحيحة  مالكري
 3ن السنة.ليست في القرآن بل علمت م

 ثالثا: تقييم هذا الرأي
من خلال ما تقدم يمكننا أن نقول أن أنصار هذا الرأي قد قيدوا الإرادة من دون مبرر، في 

إلى نظرتهم السطحية راجع مجال إبرام العقود ووضع الشروط، وهذا حسب رأيي 

وكذلك يمكن القول أن هذه النظرة ،الشرعية فهم يأخذون بظاهر النصوصللنصوص 

ترجع إلى استبعاد هذا الرأي لمصادر الشريعة الإسلامية الأخرى غير القرآن الكريم 
هتمام إلى أي دليل مثبت للأحكام الشرعية، هذا من إالنبوية الشريفة، فهم لا يولون  والسنة

تتطلب  جتماعيةقتصادية و الإإن المصالح البشرية والتطورات الإمن جهة أخرى فجهة، 

 4.إدراج الشروط في مختلف العقود

 ل بأن الأصل في الإشتراط الإباحة:الرأي القائالثاني الفرع
ة وتلميذه ابن يابن تيم اسا في مذهب الحنابلة وعلى رأسهميتمثل أصحاب هذا الرأي أس 

القيم، وطائفة من فقهاء المالكية، وهو الرأي ذاته القائل بحرية التعاقد في الفقه الإسلامي، 
 5.لأن حرية الإشتراط تابعة لحرية التعاقد والعقود مركبة على الشروط

 قاصدذلك في إطار مقبول المشارطات في عقد الزواج و ولقد توسع الفقه الحنبلي في

  الشارع

في رأيه من  حنبليلا فيقترب المذهب، لحدود والقواعد التي تضمن مصالح العبادوضمن ا
قد يكون صحيحا إلاّ إذا كان شرطا عالفقه الغربي الذي يقول بأن كل شرط يقترن بال

 6مستحيلا أو مخالف للقانون أو النظام العام والآداب العامة.

العقود والشروط الصحة والجواز، أما عن مضمون هذا الرأي فإنهم يرون بأن الأصل في 
هم وللإنسان كامل الحرية والإرادة في إنشاء الشروط التي تحقق مصالح العباد وأغراض

والفقه الحنبلي لم يفرق بين عقد الزواج وغيره من العقود فيما ، إلا إذا قام الدليل على المنع

، فأجاز لكل من الزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط يتعلق بحرية الإشتراط
الضرورية التي تخدم مصالح كلا الطرفين بشرط ألا تتنافى هذه الشروط مع مقاصد 

الشريعة الإسلامية في الزواج، ومثال الشروط الجائزة عند الحنابلة إشتراط الزوجة على 

 .7زوجها ألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من بلدها

                                                             
، كلية الحقوق، جامعة صرسالة ماجستير في القانون الخا ، الشروط المقترنة بعقد الزواج، إيمان  ريبيلع -1

 . 28، ص 2014 ،1الجزائر
  .199، ص4،جم  19852، ، دار الفكر، دمشق،سورية، ط الفقه الاسلامي و ادلتهوهبة الزحيلي ، -8
 . 35، ص سرة الجزائريفي عقد الزواج في قانون الأ شتراطالإمسعودي يوسف،  -1
 .103، ص الشرط المقترن بالعقد ،لمطاعي نور الدين -2
 .40، ص سرة الجزائريفي عقد الزواج في قانون الأ شتراطالإيوسف،  يمسعود -3
 .119ص  ،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات أحمد شامي، -4
 . 41ص  ،شتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريالإمسعودي يوسف،  -1
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 أما الشرط الصحيح،إلى صحيح وباطل ويقسم الحنابلة الشرط التقييدي في عقد الزواج 

فهو كل شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين في عقد النكاح، وهذه الشروط يلزم الوفاء بها، 

لطرف الآخر فسخ النكاح، وأما الشرط الباطل فيقسمه الحنابلة إلى قسمين، لوإن لم يفعل ف
 .1د صحيحاق، وشرط باطل يسقط وحده ويبقى العمعه العقد شرط باطل يبطل

 ي:لتالولقد استدل أصحاب هذا الرأي لدعم رأيهم بأدلة من الكتاب والسنة ندرجها كا

 : من الكتاب أولا 
 .2أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" : "يا قوله تعالى  - 1

 3مسؤولا".وقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان   - 2

وجه الدلالة بين الآيتين هو أن الذي تعاهدون عليه الناس والعقود ومعاملاتها، فإن العهد  

والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، والآيتين فيهما وضوح وصريح الدلالة على الوفاء 
، وطالما كانت في نطاق ما أجازه  تناقض التشريع الإسلامي بالعهود والعقود مادامت لا

 4ع فكان الأصل فيها الإباحة.الشر

 

 : من السنة ثانيا
 ستدل أصحاب هذا الرأي:إ

:"المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم قوله صلى الله عليه وسلم -1

حتى يقوم دليل شرعي  الأصل في الشروط الصحة نوهذا الحديث يدل على أ ،حلالا"

ببطلانها، وهذا لأن الأصل وجوب الوفاء بالعقود لأنها تقوم على مبدأ الرضا، وتحقيق 
 5.المنفعة للمتعاقدين ما دامت لا تتعارض مع القواعد العامة التي نص عليه الشارع

وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" -2

وهو دليل على وجوب الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج، ولو لم يكن له نص خاص، ،

أو دليل خاص، لأن مالا دليل له من الشروط هذا الحديث دليله بمقتضى عموم لفظه، 
وشمول ما يدل عليه، وتأكيد طلب الوفاء به، ولقد روي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها 

ينقلها إلى داره فتخاصما إلى عمر، فقال عمر: "لها شرطها،  دارها ثم بدا له بعد ذلك أن

 . 6مقاطع الحقوق عند الشروط"

وهي ، وكان رضاه بالعقد على أساسها، منفعة مقصودة لمشترطها فيها ولما كانت الشروط

تمنع تحقق مقاصد النكاح التي قام الدليل الشرعي على طلبها، فكان لابد من الوفاء بها  لا

ر العام الذي تضافرت النصوص عليه، وهو وجوب الوفاء بالعقود والعهود وإن إجابة للأم
حصل خلل في الرضا الذي قوامه العقد، فكان حقا أن ينظر في رضا المشترط من جديد، 

 7يرضى فيفسخ العقد. أيرضى بالعقد مع تخلف الشرط أم لا

 : تقييم هذا الرأي ثالثا
                                                             

 .125-124ص ص ، الجزائري طبقا لأحدث التعديلات قانون الأسرةأحمد شامي ،  -2
 .1الآية  المائدة،سورة  -3
 .34الآية  الإسراء،سورة  -4
 .9، صي عقد الزواج فالشروط المشترطة  خديجة أحمد أبو العطا، -5
 .82، ص  2010،  3، عمان ، ط دار الفكر ، قانون الأحوال الشخصية شرحسرطاوي ، لمحمود علي ا -1
 صر،القاهرة ، م الفكر العربي للطبع والنشر،، دار محاضرات في عقد الزواج وآثاره،  محمد أبو زهرة -2

 .213)د.ط(،)د.ت(، ص 
 .214المرجع نفسه، ص  -3
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من خلال الأدلة المطروحة التي أخد بها هذا الرأي القائل بإباحة الإشتراط في العقود نجد 

كما أن أدلته تبدو مقنعة، لأنه في حالة التعارض بين العموم  ، أنه توسع في الرأي

يد العام، كما أنه حفاظا على مصالح العباد كان قلخصوص فإننا نأخذ بقاعدة الخاص يوا
حق العلم به والوفاء به إذا شتراط ما يخدم مصلحته وللطرف الآخر إ دالمتعاقحقا على 

دة بعدم مخالفة أحكام الشريعة شتراط ليست مطلقة بل هي مقي،كما أن حرية الإقبله

 1سلامية.الإ

و ي، وهمن قانون الأسرة الجزائر 19 أخذ به المشرع الجزائري في نص المادةا وهو م 

روط بالش قتران عقد الزواجإولهذا فلا يوجد مانع من ،في ذلك تقارب مع مذهب الحنابلة

 المقيدة له، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني.

                                     في الشريعة الإسلامية الثاني: أثر الشرط في عقد الزواجالمطلب 
 ختلافيرجع في أصله إلى اإن تأثير الشروط في عقد الزواج من حيث الصحة والبطلان 

م ا يجعلهمزواج الشروط في عقد ال شتراطاالذي تلعبه الإرادة العقدية في  الفقهاء في المدى
نا، بطلاويختلفون في أنواع هذه الشروط التقييدية ومدى تأثيرها على عقد الزواج صحة 

في  راطهشتاالعقد هو الحكم الذي يترتب على  وعلى هذا فإن المقصود بتأثير الشرط على

العقد  فسخ عقد الزواج من ناحية إلزامية التقييد بالشرط وثبوت الخيار لصاحب الشرط في
ف نوع ختلاإلعدم صحته وهذا التأثير يختلف ب في حالة عدم الوفاء بالشرط أو فساد العقد

ه، وفي لفيا الشرط الذي يقترن بالعقد والذي يكون إما موافقا لمقتضى عقد الزواج أو منا

ي فشروط يقتضيه العقد ولا ينافيه وسنتناول دراسة هذه الأنواع من ال لات أخرى لااح
                                                                          عقد الزواج فيما يلي:

                              شروط الموافقة لمقتضى عقد الزواجالفرع الأول: ال
وهي الشروط الصحيحة، وهي عند  جمهور الفقهاء التي تكون جزءا من مقتضى العقد، 

                                        2أو يقوم الدليل على وجوب الوفاء بها. مؤكدةكأن تكون 

وينصرف معنى الشروط التي يقتضيها العقد إلى كل الشروط التي يوجبها عقد الزواج 

ذا تعد حكما من أحكام عقد الزواج وأثرا من آثاره، وله لكونها يه بالنظرحتى لو لم تذكر ف
مقررة بموجب عقد الزواج بذاته، فهي صلا،أشتراطها فهي تجب بالعقد من غير حاجة لإ

شتراط إعاملة الحسنة، حسن المعاشرة، أو شتراط الزوجة على الزوج الإنفاق، المإك

بإذنه  ن لا تصوم إلاأمن البيت دون إذنه، أو  الخروج الزوج على الزوجة الطاعة أو عدم
، ونحو ذلك مما يتوقف عليه صحة العقد لكونه صحيح وثابت بطبيعته ومما يلزم  تطوعا

، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به 3الوفاء به

                   4الفروج".

، ولا اافقا لمقتضى العقد ولا يتنافى معه، فهذه الشروط يجب الوفاء بهووإذا كان الشرط م

                                             5ا وعدمه سواء.شتراطهإتأثير لها على العقد ف

                                                             
 . 51ص شتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري،الإمسعودي يوسف، -1

 - محمد أبو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج وآثاره ، ص 2.212
 - لعريبي إيمان، الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص 7 .3

 - أخرجه البخاري.4

 3- بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت،) د ط(، )د ت(، ص51. 
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ولقد أجمع الفقهاء على صحة الشروط التي يقتضيها العقد وتوافق مقصده، وهي شروط 

الجزائري في  روط صحيح أيضا، أما في قانون الأسرةصحيحة والعقد المتضمن هذه الش

نجدها تنص على أنه:" يبطل الزواج صحيحا إذا اشتمل على  ق.أ 32ة ذالرجوع إلى الما
لزوجية التي شرط يوافق مقتضى العقد، ومن بين هذه الشروط على سبيل المثال النفقة ا

بالدخول، أو دعوتها إليه جها أ :" تجب نفقة الزوجة على زو.ق 74المادة  يهاتنص عل

شترطت النفقة الزوجية أو لم تشترطها إيؤدي إلى  القول أن المرأة سواء ة..." وهذا ما بينب
                1من باب الحقوق والواجبات. لكنلى الزوج ليس من باب الإحسان ووجبت نفقتها ع

                         شروط المنافية لمقتضى عقد الزواجالفرع الثاني: ال
شتراط إمقتضيات العقد ك مع ط المخالفة للشريعة الإسلامية، وغير متفقةووهي الشر   

                   2الزوجة على الزوج ألا ينفق عليها أو ألا يطلقها، فالشرط باطل والعقد صحيح.

شرعي للعقد وهي تفاق الفقهاء فاسدة لأنها تتنافى مع المقصود الإوهذه الشروط هي ب

شروط باطلة تعد في حكم الملغاة، لكنها لا تقوى على إفساد العقد فالعقد مع وجودها 
                                           3صحيح وهي باطلة كأن يشترط أحدهما عدم إنجاب الأطفال.

وهو ما تم الاتفاق عليه في بطلان الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج وبقاء العقد 

صحيحا عند كل من الشافعية والحنابلة والحنفية، أما المالكية فتبطل الشرط قبل الدخول لا 
بعده بخلاف المذاهب الفقهية الأخرى، لأنه مادام يفسخ وجوبا قبل الدخول فالأصل في 

ى خلاف المذاهب الأخرى، أما بعده يثبت بصداق المثل ويسقط النكاح أنه فاسد عل

          4الشرط.

أما عن حكم الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، فنجد المادة 
منه قد رتبت البطلان على الزواج الذي يشتمل على شرط يتنافى ومقتضيات العقد  32

حكما مغايرا وهو بطلان الشرط المنافي لمقتضى عقد التي رتبت  35وكذا نص المادة 

الزواج وبقاء العقد صحيحا، وهو تناقض واضح ويرجع ذلك إلى تأثر المشرع الجزائري 
بأحكام الفقه الإسلامي واستعماله لمصطلحي الفاسد والباطل الذي عبر عنهما بما يدل على 

دي الغموض والتناقض بين هاتين أنه تأثر بقواعد القانون المدني، في حين كان يمكن تفا

المادتين وتجنب تطبيق نظرية البطلان في القانون المدني على عقد الزواج نظرا 
لخصوصية هذا العقد باعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول لقانون الأسرة مع 

ية ما وجود العديد من النظريات والقواعد والحلول في هذا المجال لفقهاء الشريعة الإسلام

المنافي اللجوء إلى أحكام القانون المدني، وخير دليل بخصوص حكم الشرط  عنيغني 
إذا اشترط الزوج في ،حالة الحنابلة في التمييز بين حالتين به قال لمقتضى عقد الزواج ما

بها، مع بقاء نفقة لها، فهذه الشروط باطلة لا يحق الوفاء  العقد على زوجته ألا مهر أو

إذا اشترط الزوج في العقد تأقيت عقد الزواج إلى مدة  ،و الحالة الثانيةا وصحيحاالعقد قائم
 الشروط باطلة تبطل العقد من أصلهزوجته في وقت معين، فهذه  زمنية معينة أو يطلق 

في حالة وجود شروط تنافي  يكون.أ ق 32التطبيق السليم لنص المادة  وعلى هذا فإن،

العقد معا، أما إذا لم يصل  و العقد وتقرر بطلانه من أصله وبالتالي يبطل كل من الشرط

                                                             
 - لعريبي إيمان، الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص 35. 1

 - بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص 51 .2
 - شمس الدين ، قانون الأسرة والمقترحات البديلة ، شركة دار الأمة ، الجزائر ، ط 1 ،2003 ، ص3.137

 - مسعودي يوسف، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، ص4.73
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 علىق بويصح العقد و هو الفرض الذي ينط الشرط إلى حد إبطال العقد فيبطل الشرط

                                            1يزول التناقض بين هذين النصين.و بهذا أ .ق 35المادة 

وفي الأخير فإن نظرية الشرط المنافي لمقتضيات العقد وإن كانت ترتب البطلان على 
 ، لعقديمحو أن هناك محاولة جادة بين متعاقدين لإبرام هذا ا ، فإن هذا لا الشرط الفاسد

ون لها القدر الكافي الذي يراعي النظام العام، ومبدأ سلطان كفقط كان لهذه المحاولة أن ي

قتصر البطلان عليه وظل العقد صحيحا، إهذا إذا تضمن العقد شرطا باطلا  الإرادة، وعلى
                                 2مالم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيكون بذلك العقد باطلا كله.

                     لا يقتضيه عقد الزواج ولا ينافيهلذي الفرع الثالث: الشرط ا
كون موافقة لمقتضى العقد ولا منافية ت أحد الزوجين على الآخر ولاها هي شروط يشترط

رها، ويكون فيها منفعة للمشترط لمقتضاه، ولم يرد دليل خاص على اعتبارها أو عدم اعتبا

، وفي المقابل  يتزوج عليها الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو أن لا شتراطإك

يمكن للزوج أن يشترط على زوجته أن تكون بكرا أو خالية من العيوب....، وفي هذا 
 نهازم الوفاء بها، وهناك من رأى أالشرط اختلف الفقهاء فهناك من رأى أنها باطلة لا يل

                                                                          3يلزم الوفاء بها.صحيحة 

                                                                        أولا: رأي الشافعية

أن لا يخرجها من  شتراط الزوجة على زوجها  ألا يتزوج عليها أوإيرى الشافعية أن 
ل صحيحا، ويفسد الشرط وحده، مالم ظ، بل ي عقد الزواج على ير لهبلدها شرط لا تأث

الة إخلال هذه الشروط حالإستمتاع وفي  تخل هذه الشروط بالنكاح الأصلي في الوطء و

                                    4بهذا المقصود الأصلي من النكاح فيبطل الشرط والعقد معا.

ولهذا لم  اتساعاهذا يمكن القول أن دائرة تصحيح هذه الشروط عند الشافعية أقل  وعلى

                                                                5يؤخذوا بالشروط العرفية.

                                                                  ثانيا: المالكية
يس في هي مما لوقة بالعقد منافاة ولا إقتضاءا،أن هذه الشروط ليست لها علا ذهب المالكية

اء بها كتاب الله لأنها ليس مما يوجبه مقتضى العقد ولهذا فلا يجبر الطرف الآخر على الوف

شترطت الزوجة على زوجها  ألا يتزوج عليها أو أن لا إغير أنه يسن له ذلك فإذا 
يلزم الوفاء بها وإنما  شروط مكروهة عند المالكية ولايخرجها من بلدها فمثل هذه ال

يستحب ويعتبر الزواج صحيحا، وعلى هذا فإن الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد 

وتحقق منفعة مقصودة للزوجين أو أحدهما فيستحب الوفاء بها ولا يجبر على ذلك ولا 
يكون بذلك للمرأة حق فسخ العقد عند انتفاء الشرط وعدم الوفاء به، هذا وقد انفرد الإمام 

الك برأيه في الشرط الذي يفسد العقد، فإذا لم يتمسك به مشترطه انعقد العقد صحيحا م

                                                             
 - المرجع نفسه ، ص1.76

1- بلحاج العربي،أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 

.51،ص1ج، 1996عكنون،الجزائر،)د.ط(،   

2- محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته  في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، 

. 458، ص2009جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  

 3- وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي و أدلته ،ج4، ص57.
 - مسعودي يوسف، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري ، ص 77 .5
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وعلة ذلك أن فساد العقد جاء بسبب الشرط الفاسد، فإذا زالت تلك  ،لزوال سبب الفساد

                                                             1العلة التي أوجدت الفساد زال معها الشرط وانقلب العقد صحيحا.

                                                              ثالثا: رأي الحنفية
له على صحة  تأثيرلة والعقد صحيح، وبطلانها لا تعتبر هذه الشروط عند الأحناف باط   

ليس في عليه وسلم :" كل شرط واستدلوا بقوله صلى الله يلزم الوفاء بها، العقد وعليه لا

اشترطت الزوجة بأن لا يتزوج عليها ثم ،فلو وإن كان مائة شرط"و باطل،هالله ف كتاب
حدث وأن خالف الزوج الشرط بأن تزوج عليها، لم يكن لها الخيار في فسخ عقد الزواج 

ت بخلاف ذلك فليس للزوج الخيار الزوج وصفا معينا في المرأة وظهروكذلك لو اشترط 

ا رأيهم بأن تخلف الشرط يترتب عليه تخلف الرضا بالعقد، وتخلف في فسخ العقد، وعللو
حيحا مع ص  الرضا بالعقد لا أثر له في عقد الزواج عند الحنفية لأنهم يعتبرون الزواج

                                                               2وعليه فالشرط الفاسد يرتب بطلان الشرط وحده وبقاء العقد الصحيح. ، الإكراهوجود 

                                                              رابعا: رأي الحنابلة
يرى الحنابلة أن الشروط التي لا يقتضيها العقد وتحقق منفعة للزوجين أو أحدهما هي 

شروط صحيحة، ويثبت لصاحبها الخيار في فسخ العقد في حالة عدم الوفاء بها، ذلك أن 
نها وبهذا يعتبر لاالحنابلة حتى يرد دليل شرعي ببطالأصل في الشروط الصحة عند 

                                   3ة الشروط.ألالفقهية تيسيرا في مس لمذاهبالمذهب الحنبلي أوسع ا

لا وروط التي لا يقتضيها عقد الزواج ختلاف الفقهي في مسألة الشويتبين لنا من خلال الإ

ذهب إليه الحنابلة هو الراجح لتوافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من رفع ا ينافيها أن م
                      4.ريف مصالح العباد مع متطلبات العصوتكيالحرج وجلب المصلحة، 

فقد أدرج هذا النوع من الشروط ضمن الشروط الصحيحة،  يأما قانون الأسرة الجزائر  

مما يجعل سرة لأن بها مصلحة غير محظورة، قانون الأ منظورء بها من التي يلزم الوفا
 19ستنادا لنص المادة إ يؤثر عليه بالفساد أو البطلان عقد الزواج صحيحا بدونها ولا

       5منه.

 

 

 

                                                             
 - مسعودي يوسف ،الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري ، ص 1.79 

 .81ص  نفسه ،المرجع   -2 
 .83ص  ، المرجع نفسه - 3
 . 84ص ، سرة الجزائريالأ شتراط في عقد الزواج في قانونالإ،مسعودي يوسف  -1
 .36ص  ، شروط المقترنة بعقد الزواجال ، لعريبي ايمان -5
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ن أيها فنظمت الشريعة الإسلامية عقد الزواج وقررت الآثار المترتبة عليه، والأصل  

 قد لاشروط في الع اطشترإناءا على ذلك يجوز لأحد الزوجين تكون بحكم الشارع واستث

ة أو لزوجلوهي إما حقوق ،حكام قانون الأسرةتخالف ألا  تنافي طبيعة عقد الزواج و

م ين بينهتبا وقد بين الفقهاء أقسام وأحكام هذه الشروط مع،للزوج أو حقوق مشتركة بينهما

ذه ثر هأصحة الشرط أو فساده، وبهذا يختلف  دفي أنواعها والحدود والقواعد التي تحد

صل أريق الحنابلة في زائري طالشروط في عقد الزواج، ولقد سلك قانون الأسرة الج

ة ما لتعاقديبما يحقق مصالحهما ا ،الزواج في قسم عقد  هوتناول شتراط في عقد الزواجالإ

لك ن بذوكا،  عقد النكاح ومقاصده تلم تتنافى هذه الشروط مع أحكام الشرع أو مقتضيا

ة، لزائدصيغة العقد بهذه الشروط ا قتراناهذه الشروط لازما، وعلى هذا فإن الوفاء ب

الشرط  هذا تصبح جزءا منها مما يؤدي إلى التأثير في العقد، من خلال الحكم الذي يرتبه

 دقد عنسخ العفبه وثبوت الخيار لصاحب الشرط في على العقد من تقييده ولزوم الوفاء 

   عدم

                                                                       1ط.بالشر الوفاء

 الزوجية المترتبة على طرفي العلاقة الأحكامفإننا سنخصص هذا الفصل لدراسة وعليه   

 يقاتومدى إلزامية الوفاء بهذه الشروط، والسلطة المختصة بمراقبة الشروط والتطب

 المشارطات الواردة في عقد الزواج.القضائية لها، وأخيرا تبيان بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بعقد الزواج : حكم المشرع الجزائري من الشرط المقتر المبحث الأول

   تهباقروالجهة المختصة بم
من قانون الأسرة  19في عقد الزواج في المادة  شتراطالإتناول المشرع الجزائري مسألة  

في عقد الزواج أو في عقد  يشترطا:"للزوجين أن  الجزائري التي نصت على مايلي

وجات حق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزلا رسمي 

 1هذه الشروط مع أحكام هذا القانون". لم تتنافى وعمل المرأة، ما

جين أن يتفقا على كل زوأن المشرع الجزائري يجيز لل ةالمادحيث يتضح من نص هذه 

والجدير بالذكر أن المشرع ،لم تكن مخالفة للقانون ما ضروريةالشروط التي يريانها 

                                                           
 - عدلت بالأمر 05-02 المؤرخ في 2005/02/27 وحددت في ظل القانون 84-11 المتضمن قانون الأسرة.1
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ولهذا كان للزوجين ،ة في أصل الإشتراط في عقد الزواجالجزائري قد سلك طريق الحنابل

التي يريانها ضرورية لضمان حياة زوجية مستقرة، ولكن الشروط شتراط إالحرية في 

ر، وهذا منعا كط كما سبق الذهذه الحرية لم تترك مطلقة بل وضعت لها قيود وضواب

لتعسف في استعمال الحق وللتأكد من صحة هذه الشروط الإتفاقية ومدى قانونيتها ل

حترام الزوجين للنصوص إعلى مراقبة صحة هذه الشروط ومدى وضعت هيئات تسهر 

 1القانونية المنظمة لها.

مقترن ط النطاق الشركل هذا سنتناوله في هذا المبحث في مطلبين إثنين، الأول نحدد فيه 

ذه هقبة بعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، والثاني يتضمن الجهة المختصة بمرا

 الشروط.

 

 

 

 

 

 الزواج في عقد شتراطالإجزائري من ل: موقف المشرع ا المطلب الأول
د ة لأحفي العقود بصفة عامة أمر جائز شرعا وقانونا، مادام يحقق منفع شتراطالإإن 

بيقا وتط متعاقدينبمصلحة الطرف الآخر، تطبيقا لمبدأ العقد شريعة ال يضرالطرفين ولا 

ما حرا شرطا أحل " المسلمون عند شروطهم إلا :(صلى الله عليه وسلم )لقول رسول الله

 وانينأما بشأن عقد الزواج فالأمر يختلف قليلا، حيث أن بعض الق، أو حرّم حلالا"

ما لوضعت معايير محددة المتعلقة بالأحوال الشخصية في مجال الزواج والطلاق قد 

و شتراطه في عقد الزواج، أما عن قانون الأسرة الجزائري وهإيجوز  يجوز ومالا

وحيدة جاءت  ةمادج في لة الإشتراط في عقد الزواتعرض لمسأ هموضوع بحثنا فإن

منتهى  نون الأسرة، وقد جاءت بصيغة عامة وفيامن ق 19محشورة بالأحكام وهي المادة 

 تينلمادافي  والفاسدالشمولية بالإضافة إلى أثر الشرط الباطل في فصل الزواج الباطل 

ي ف ثرهأق.أ ، فما هو نطاق ومجال تطبيق الشرط المقترن في عقد الزواج؟ وما  35و 32

لفرعين الال خقانون الأسرة الجزائري؟ وماهي القيود الواردة عليه؟ وهذا ما سنتناوله من 

 التاليين:

ئري في قانون الأسرة الجزا شتراط في عقد الزواج: نطاق الإ الفرع الأول

 وأثره

 عقد الزواج شتراط فيالإ : نطاق أولا

                                                           

2- بوراق فتيحة، الإشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمغربي ، رسالة ماجستير، جامعة 

.76، ص 2016تلمسان،   
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أنه:  1984من قانون  19في نص المادة  شتراطالإنص المشرع الجزائري على موضوع 

مع  ، ما لم تتنافضرورية التي يريانهاط وللزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشر"

 1هذا القانون".

هى الشمولية، حيث ورد الجزء تأحكاما غير محدودة وعامة في من يبدو  حيث تضمن كما

للزوجين أن يرفقا العقد بأي شرط من  تبيحنها في صيغة تحمل قاعدة عامة الأول م

هما، والجزء الثاني جاء في صيغة ن فيها مصلحة لأحدوالشروط التي يريانها ضرورية تك

الجزء  ليقيد العموم السابق ويجعل من الجزء الثاني شرطا يجب توفره لإستعما ثناءإست

د ما يشاءان من الأول، معنى ذلك أن قانون الأسرة قد سمح للزوجين أن يشترطا في العق

الإجازة  الشروط بما يضمن مصالحهما الخاصة أو المشتركة، إلى جانب هذا فإن

سرة من قواعد ورد في قانون الأما و تتنافي مع أتخالف  محصورة في الشروط التي لا

 2 .ملزمة

فساوى بين  ، أعطى الحرية للزوجين على حد سواء ويلاحظ أن المشرع الجزائري 

يقف عند أحد  شتراط لافنطاق الإ وبالتاليالمثنى،دة بصيغة افجاءت الم الرجل والمرأة،

طرفي العلاقة الزوج أو الزوجة بل يشمل كلاهما وهو حق لهما معا،وكان المشرع 

باحة والجواز شتراط وجعل الأصل في الشروط الإالجزائري بهذا قد توسع في مسألة الإ

أصبحت ملزمة للطرف الذي تحملها ومن كانت هذه الشروط متى  ،وف القانونلخا إلا ما

يوافق طبيعة العقود بصفة عامة ويحقق مصلحة  رط مطالبته بالوفاء بها وهذا ماتحق المش

 3.المتعاقدين

نها لم تحدد أي نوع من الشروط أنلاحظ  11 -84من قانون  19من خلال نص المادة 

 لأحكامد وهو عدم مخالفتها حبضابط وا اكتفى و،يمكن أن يشرطها الزوج أو الزوجة التي

أضاف بعض المعطيات  02-05مر غير أن التعديل الأخير بموجب الأالشرع والقانون،

باح للزوجين تضمين عقدهما بجملة من أالجديدة لم ينص عليها في النص القديم،حيث 

لى نوعين من أحكام القانون وأشار إالشروط التي تحقق مصالحهما بشرط عدم مخالفة 

 لعدم تعدد الزوجات وشرط عمهميتها وهما شرط على سبيل المثال نظرا لأالشروط 

 ذلك أن الشروط الصحيحة التي لا أ ،شتراط في ق.الإوفي هذا تكريس لحرية ،المرأة

ة على زوجها التعجيل شتراط الزوجإولا حصر لها منها العقد كثيرة  ىتتناقض مع مقتض

الشروط، من وغيرها ه يشلتحاق به أين طاب عشتراط الزوج على زوجته الإإبصداقها أو 

 4و عدم التوارث بين الزوجين.أنجاب الشروط غير الصحيحة كشرط عدم الإ بخلاف

شتراط في عقد الزواج فلقد أعطى المشرع الجزائري للزوجين من خلال الإأما عن مكانه ا

لزامية التقيد إا تأكيد على ضرورة ذالإشتراط و هحق لاحق عقد الزواج أو عقد رسمي 

                                                           
 - المادة 19 من قانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984، المتضمن قانون الأسرة الجزائري.1

 - أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة، ص 2.129
 - عبد القادر داودي ، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، ص 3.153

،  1ر، ط ،الجزائ دار الخلدونية للنشر و التوزيع،القبةزائري المعدل،شرح قانون الأسرة الج ، الشويخبن  الرشيد -3

 .126،ص 2008
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أي أن يكون الشرط مقيدا في عقد باتها،ثإبين الزوجين و الوفاء بها بشرط  ه الشروطبهذ

 1 .أمام الأشخاص المؤهلين قانوناالزواج أو عقد رسمي لاحق 

 سرة الجزائريقانون الأ شتراط في عقد الزواج فيأثر الإثانيا : 

عناصر الأساسية المكونة له من جميع المل على شتإ لا إذاإيكون عقد الزواج صحيحا  لا

قتران العقد بشرط فإن أثر هذا الشرط يختلف إالرضا وشروط الصحة،وفي حالة  نرك

و  32 تينالمادسرة الجزائري لهذه المسألة في لأختلاف مقتضاه، ولقد تعرض قانون اإب

إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى  يبطل الزواج":أنه على  32 ةالمادفجاءت  منه 35

النكاح إذا اختل أحد  في حين النص القديم كان ينص على أنه:" يفسخ، "ومقتضيات العقد

،أما قتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج"شتمل على مانع أو شرط يتنافى ومإأركانه أو 

ذلك الشرط باطلا عقد الزواج بشرط ينافيه كان إذا اقترن  صت على أنه : "فن 35  المادة

 2."والعقد صحيحا

 يلاحظ على هذه النصوص أنه: وما

لى عدم إبالضرورة  سيؤديق.أ قد خلط بين المانع من الزواج الذي  32 ةالمادنص 

المقترنة بعقد الزواج التي تتناقض وط و بين الشرلى بطلانه،إمشروعية العقد وبالتالي 

عليه  نصت اموهو ،فقط ى ا تلغوإنم العقدتؤثر على صحة  ومقتضيات العقد،والتي لا

ق.أ التي أكدت صحة العقد وبطلان الشرط وعلى هذا كان ينبغي تصحيح النص  35 ةالماد

، بحيث يصبح 35 ةالمادلى إوإضافة العبارة  32 ةالمادعبارة )مقتضيات( في  بحذف

كان ذلك الشرط  ي مقتضاهفإذا اقترن عقد الزواج بشرط ينا"كالتالي:  ةالمادالنص في هذه 

فق على ني ومن أمثلة الشروط الباطلة أن يشترط الزوج أن لا " ،باطلا والعقد صحيحا

 3 .زوجته أو أن لا مهر لها

عارض يستوجب علينا أمام هذا الت "يقول الدكتور بلحاج العربي أنه  السياقوفي هذا 

حال رغم مستقلة وضعها المشرع لاحقا،وعلى كل  ةمادباعتبارها  35 المادةتغليب نص 

مازال التضارب حاصلا بين  02-05مر بالأ 32 ةالمادالتعديل الجزئي لنص 

ليست  32 ةالمادة في ونعتقد في هذا الخصوص أن المقصود بكلمة المانع الوارد،تينالماد

 ،كتابية كن نما تخص مانع الكفر المتعلق بزواج المسلم بغير المسلمة مالم تإو اتزيد

والذي  ةالمادالمشرع في النص القديم لنفس ا على نية وزواج المسلمة بغير المسلم قياس

 4.نص فيه على بطلان الزواج بالردة

ي لمقتضي فن المشرع الجزائري حكم على العقد المشتمل للشرط المناإلى ذلك فإإضافة 

 المادةأن المشرع ذكر في  رغمالعقد بالفسخ دون التفريق بين حالة قبل الدخول وبعدها، 

                                                           
 - أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة ، ص 135. 1

 .99ص ،الأسرة الجزائري المعدلشرح قانون  ،بن الشويخ  الرشيد -2
 - المرجع نفسه ، ص 99 .3

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  سرة الجزائريثارها في قانون الأآكام الزوجية وأحلعربي بلحاج ، ا -4

 .260، ص 2013 ،،)د.ط(الجزائر
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لي في حالة وجوبه بفسخ قبل ق أو واون شاهدين أو صددأن الزواج إذا تم ب ق.إ 33

 1.بعد الدخول بصدق المثل ، ويثبت ق فيهاصد الدخول ولا

 شتراط في عقد الزواجالإ حرية اردة علىالقيود الو:  الثانيفرع ال
راطهما شتإ ن المتعاقدان في،لأفي عقد الزواج ليس مطلقا شتراطة الإيخذ بمبدأ حرإن الأ

جد نارع، فالخروج عن القواعد التي حددها الشإلى  تؤديللشروط التي يتضمنها العقد قد 

 خالفةمدم عشتراط في عقد الزواج في الفقه الإسلامي هو أن القيد الأساسي على حرية الإ

على  ساسيالعام القيد الأجعل من النظام تالدليل الشرعي،بينما نجد القوانين الوضعية،

ى تقييد إل سرةمن قانون الأ 19ب في المادة ذهأما القانون الجزائري فقد شتراط،حرية الإ

 حرية الزوجين في وضع الشروط بعدم مخالفة أحكام هذا القانون.

 ة:تاليع الشتراط في عقد الزواج في الفروراسة القيود الواردة على حرية الإوسنعترض لد

 العامة والآدابمراعاة قواعد النظام العام  : أولا

شتراط في عقد التي تقيد حرية الإ الضوابطالعامة من  والآدابيعتبر ضابط النظام العام 

تهدف لتحقيق  لأنهاسرة بالنظام العام تباط أغلب مواضيع قانون الأرلإ وهذا الزواج،

وتعتبر فكرة النظام العام فكرة مرنة قابلة للتطور والتغيير في ،المصلحة العامة للمجتمع

 آخر  كذلك في بلد لا يعتبرمخالفا للنظام العام في بلد  ما يعد،لهذا نجد أن مان ومكانزكل 

التي تدين بالإسلام  البلادالعامة وخاصة في  بالآدابوغالبا نجد فكرة النظام العام تقترن 

نه مجموع المصالح الأساسية التي بأالنظام العام ويعرف ،كما هو الحال في الجزائر

المصالح تعلو  وهذهقتصادية،الإو،السياسية،الإجتماعيةسواء  المجتمع،ينهض بها كيان 

أما الآداب العامة فتعرف بأنها مجموعة ،على المصالح الفردية وتقدم عنها عند التعارض

 2فراد تجاوزها.يجوز للأ معينة ، بحيث لاالقواعد الخلقية التي تدين بها الجماعة في بيئة 

 إلا زمايكون مل نه لاإعتبار العقد شريعة المتعاقدين ونشأ صحيحا فإنه بشكل عام بإوعليه ف

 3.التي يجيزها القانون في نطاق لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة الدائرةفي 

 مخالفة للنظام العام:د التي تع جومن أمثلة الشروط المقترنة بعقد الزوا

 ى هدفلإشتراط الزوج على الزوجة ألا تتزوج بعد موته خاصة إذا لم يكن يرمي إ 

 على أولاده بعد موته. نبيل، كحيرته

 لا إو ،هلادها من زوجها المسلم على دينشتراط الزوجة غير المسلمة أن يكون أوإ

 كان لها حق الطلاق.

 منها: أما الشروط المخالفة للآداب العامة نجد

 كتساب، كالإ مشروعستمرار في عمل غير شتراط الزوج على الزوجة الإإ 

 4.خلاقأي شرط ينافي الأ ، أو والغناءبالرقص 

 سرةكام قانون الأحأمخالفة  : عدم ثانيا

                                                           
 - داودي عبد القادر ، ،أحكام الأسرة بين الفقه الاسلامي و قانون الأسرة الجزائري، ص 1.153

 .45،ص الشروط المقترنة بعقد الزواج،انيمإلعريبي  -1

2- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ) نظرية الإلتزام ( ، دار إحياء التراث العربي،لبنان، 

.624ص  )د.ت(، )د.ط(،  
 - لعريبي إيمان ، الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص ص 46-45 . 4
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سرة، شتراط ضابط عدم مخالفة أحكام قانون الأأهم الضوابط الواردة على حرية الإمن 

دراج إعند  هترضامعنما ضبطه بضابط عدم إشتراط ،والإيعني أن المشرع منع  وهذا لا

والمقصود بمخالفة أحكام ، رسمي لاحق لعقد الزواج،أوفي عقد شروط في عقد الزواج

المستمد من الشريعة الإسلامية، كأن أوجبه هذا القانون  سرة الخروج عن كل ماقانون الأ

إلا  هتحقيقنستطيع إدراك  ،وهذا لاومقاصد الشريعة الإسلامية يكون الشرط يتعارض

ي جميع قواعده الأساسية، وجمعها صسرة والتمعن في مواده وتقوى قانون الأحبمراجعة ف

  تتضح لنا الشروط ىوكل ذلك حت1،بقدر الإمكان أو جمع أهمها على الأقل وترتيبها

                                                                                     ومنها: سرةحكام قانون الأالمخالفة لأ

  9 المادة لأحكامالشرط مخالف  الصداق، فهذاشتراط الزوج على زوجته حرمانها من إ  -

:  لآتيةافي عقد الزواج الشروط  يجب أن تتوفر "سرة التي جاء فيها من قانون الأ مكرر  

 "نعدام الموانع الشرعية للزواجإالشاهدين،،الولي،قاالصد،جاالزو ةأهلي 

لولد افي حين أن ،لأولاد الذين حملتهم الزوجة منهثبات نسب اإالزوج عدم شتراط إ -

 :تنص تيسرة المن قانون الأ 40الف أحكام المادة خر شرطا يخ،والذي يعد هو الآللفراش

 "يثبت النسب بالزواج  الصحيح "

سرة تحصر من قانون الأ 126ن في حين المادة عدم التوارث بين الزوجي شتراطإ -

 2الزوجية.و  أسباب الإرث في كل من القرابة

 : جدية المصلحة ثالثا

شتراط في عقد الزواج ،ويستشف من نص المادة ر هذا الضابط الوارد على حرية الإيعتب

يريانها  كل الشروط التي شتراطإمنح بموجبه المشرع للزوجين حرية نفسها الذي  19

أن يكون  ى،بمعنراض مشترطهاغجدية وتخدم أو أن تكون  أي فيها مصلحةضرورية،

نه لما فيه من منفعة قد تزيد من ستغناء عيمكن الإ تعليق العقد على شرط ضروري لا

،دون  آجلا و يدفع عن الزوج أو الزوجة ضرر متوقع قد يلحقه عاجلا أوأ، سرةنسجام الأإ

واج كان تشترط الزوجة طلاق أن يقيد هذا الشرط حقوق أحد الزوجين أو يمنع صحة الز

على أولاده فهذه شرط تهدد حق الغير من جهة وتحد من حرية  إنفاقه،أو عدم ضرتها

المقترن بعقد الزواج هذه ولهذا متى توافرت في الشرط ،الزوج من جهة أخرى

اط الشرط شترإموجودة ومحققة وأن الغاية من حة يمكننا القول أن المصل،الميزات

ن كانت تعمل إعملها  شتراط الزوجة مواصلة دراستها أوإضرورية وجدية ،ومن ذلك 

 3.قبل الزواج

 

 قد الزواجعمنة في تضالمطلب الثاني:الجهة المختصة بمراقبة الشروط الم

، لكن لم توجب تسجيلهعقد الزواج ،وبينت أحكامه آثاره لكنها هتمت الشريعة الإسلامية بإ

ن المصالح المرسلة خل الفقه الإسلامي المعاصر التوثيق الذي يعتبر مدمع التطور أ

ما أكده المشرع الجزائري على ضرورة تسجيل عقود الزواج وهو  ،لتثبيت الحقوق
                                                           

1- عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر، ط 2 ،1989،   

.169ص   
 .46ص ، الشروط المقترنة بعقد الزواج لعريبي ايمان، -2

 - المرجع نفسه،ص3.47



تطبيقات ي و الالزواج في قانون الأسرة الجزائر شتراط في عقدأحكام الإ         الفصل الثاني

  القضائية

 

38 
 

عقود  وثيقاره القانونية،حيث أوكل مهمة تحرير وتسجيل وتآثضمانا لوجود العقد وترتيب 

رة تحت سهذا في القسم الثالث من قانون الأ،ومؤهلين حددهم قانونا صى أشخالإالزواج 

برام عقد إ، حيث أسند مهمة  1منه 18في المادة  اوتحديد و إثباته،عنوان عقد الزواج 

من  71 دةالماما أكدته كذلك  الة المدنية أو الموثق وهولى شخص ضابط الحإالزواج 

سرة حددت أن قانون الحالة المدنية من قانون الأ 20المادة  عتبارإب ،2ةيقانون الحالة المدن

ليه باعتبار أن إهو الساري التطبيق على إجراءات تسجيل عقد الزواج مما يلزم الرجوع 

ختيار إنون الجزائري أعطى للزوجين حرية يكون القا وبهذا ،الشرط يتضمنه عقد الزواج

الحالة المدنية أو الى الموثق لى ضابط إء عقد الزواج سواء باللجو بإبرامالجهة المؤهلة 

 .3ا الجهتان المختصتان بإبرام عقد الزواجمحسب الرغبة بصفته

 إن ذلك يجعل منه ،وغير ذي صفة فظف غير مؤهلبرام عقد الزواج أمام موإوفي حالة 

 4.الغير تجاهاحتجاج به غيا ،ولا قيمة له ،ولا يقبل الإلا

ن محقق الضابط المكلف بإبرام عقد الزواج في التهي سلطة  ما:هذا مايطرح السؤال

 تفاقية للزوجين؟صحة أو عدم صحة الشروط الإ

 

 

قبة برام عقد الزواج ومراإ: سلطة ضابط الحالة المدنية في  الفرع الأول

 المقترنة بالعقدالشروط 
دراج بعض الشروط بهدف تحقيق إمنح الزوجين الحرية في إلى  ذهب المشرع الجزائري

برام عقد الزواج أو في إغاية أو تفادي الخلافات، وتحرر هذه الشروط عند  مصلحة أو

من  18المادة إليه  تهبذما وهو ،  الموثق سمي لاحق أمام ضابط الحالة المدنية أورعقد 

على  أنه 'يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل  سرة الجزائريقانون الأ

 71وكذلك المادة ،  من هذا القانون ' رمكر 9و  9تين رد في المادو قانونا مع مراعاة ما

 من قانون الحالة المدنية التي جاء فيها ' يختص بعقد الزواج ضابط الحالة

ن 'وتعتبر وثيقة عقد الزواج أهم وثائق الحالة المدنية ولهذا أوجب القانون أ........المدنية..

حالة المدنية التحقق من توفر ال،ولهذا كان على ضابط تكون هذه الوثيقة رسمية وصحيحة

كان وشروط الزواج ،وصحة هذه الشروط قبل الشروع في تحرير وثيقة عقد ركافة أ

سرة الجزائري وأعطت الحق للزوجان في من قانون الأ 19الزواج ،حيث جاءت المادة 

م مخالفة أحكام الشرع أنه قيد هذه الحرية بعد لاّ إفي عقد الزواج، نأن يشترطا ما يشاءا

                                                           

1- تنص المادة 18 من قانون الأسرة :ّ يتم عقد الزواج أمام الموثق أو موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 

. "القانونمكرر من هذا  9  

2- تنص المادة 71 من قانون الحالة المدنية :" يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي -الموثق- الذي يقع 

.طالبي الزواج أو أحدهما" ة في نطاق دائرته محل إقام  
 - لعريبي إيمان،الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص52 .3

 - عبد العزيز سعد،  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد ، دار هومة ، الجزائر،)د.ط( ،2007 ، ص4.74
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والقانون،وجعل للجهات المختصة قانونا سلطة رقابة هذه الشروط وكذا تحرير وتسجيل 

 1.عقود الزواج

صلاحيات على مستوى بمهام و نه ضابط عمومي مكلف أالمدنية ب ويعرف ضابط الحالة

 البلدية وتقع على عاتقه مسؤوليات إذ يجمع في نفس الوقت بين اختصاصات قضائية

 2.وإدارية

الحالة لمتعلق با 70/20الأمر  حكام ضابط الحالة المدنية وفقا لأ ختصاصاتاومن بين 

ى ة علر عقود الزواج،ولقد نص قانون الحالة المدنية في مادته الثالثي،تحرالمدنية

 ات التيانبياختصاصات ضابط الحالة المدنية التي من بينها تحرير العقود وتسجيل كافة ال

 واج أوجب القانون تسجيلها، فكان لضابط الحالة المدنية  دور في تحرير عقود الز

وعلى ،قانون الأسرة والتحقق منها مراقبة مدى توفر كافة الشروط المنصوص عليها فيو 

كن أن فعالة في مراقبة الشروط التي يم هذا كان لضابط الحالة المدنية  دور واسع وسلطة

 3عدم صحتها. الزواج المبرم أمامه والتأكد من صحتها أوقد عيتضمنها 

عتبارها إرد النص عليها بموجب القانون بوتتحدد بالشروط التي أن وهذه الشروط إما  

من الإجراءات التنظيمية ولا يجوز للمتعاقدين مخالفتها لأن الغرض منها انعقاد العقد وفقا 

من قانون الأسرة التي  07ظيمية المادة للشكل الصحيح ومن أمثلة هذه الإجراءات التن

ثق عقد ويجوز لضابط الحالة المدنية أو الم سنة وقبل ذلك لا 19تحدد من الزواج ب 

الزواج إلا بترخيص من القاضي لمصلحة أو ضرورة، وإما شروط وقع النص عليها 

من  08 المادةحماية لمصلحة الزوجين أو أحدهما، ولكن يمكن الاتفاق على مخالفتها مثل 

من النظام العام والقانون لا قانون الأسرة التي تبيح تعدد الزوجات لأن هذه الشروط ليست 

لموظف المؤهل بتحرير عقد الزواج حتى بعدم توفرها، وأخيرا الشروط التي ترك ا عيمن

شتراطهما، فعلى ضابط الحالة المدنية متى وجدت مثل هذه إن حرية القانون للزوجي

هذا كان له أن يكون على لمن عدم تعارضها مع قواعد قانون الأسرة، والشروط التحقق 

 4دراية وإطلاع كاف لأحكام قانون الأسرة حتى يتسنى له قبول هذا الشرط.

أما عن سلطة ضابط الحالة المدنية في مراقبة صحة الشرط المقترن بعقد الزواج فإنه      

التي تحكمها النصوص القانونية، حيث نصت  الزواجيستمدها من سلطته في تحرير عقود 

ى أن العقد يبطل إذا كان تسجيله مزورا، أو وقع تسجيله خارج المادة .ح.م علق 46المادة 

عقد ذاته غير صحيحة، حتى ولو كان العقد من الالقانونية أو كانت البيانات المتوفرة في 

أو الموثق إلى العقوبات الناحية الشكلية صحيحا، حيث يتعرض ضابط الحالة المدنية 

قانون الحالة من  77الجزائري، والمادة  من قانون العقوبات 441/1الواردة في المادة 

 5تباع الإجراءات المقررة لتسجيل عقد الزواج.إفي حالة عدم  المدنية 

                                                           

1- عبد العزيز سعد ، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط3،)د.ت(، ج 

   .63-61 ، ص ص2

2- بن عبيدة عبد الحفيظ ، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط 4 ،2017، 

      .117ص
 .25ص ،سرة الجزائريشتراط في عقد الزواج في قانون الأالإ،  مسعودي يوسف -1

 - المرجع نفسه، ص 4.24
 - العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري)الزواج و الطلاق(، ص 137. 5
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نة لمتضمواج ومراقبة الشروط ا: سلطة الموثق في إبرام عقد الز الفرع الثاني

 فيه
الجهة المشرفة على إبرام عقد  اختياروجين حرية زالقانون الجزائري للأعطى    

كما سبق الذكر، أو إلى الموثق  زواجهما، إذ يمكنهم اللجوء لضابط الحالة المدنية

 قر بشأنه أن أغلب الأزواجتإلا أن المس ،الزواجالجهتان المختصان بإبرام عقد  عتبارهمابا

إلا أن الأمر يختلف بالنسبة  المصاريفلدفع  اإلى ضابط الحالة المدنية، تجنب يلجؤون

لزواج المقترنة بشروط إذ لا يمكن اللجوء إلى ضابط الحالة المدنية على أساس أن العقود 

 ستماراتالإدوره يقتصر على تسجيل عقود الزواج دون إدراج أي شرط، هذا لأن 

ليس بها حيز لتدوين أي شرط، وبالتالي فإن أي  المخصصة لإبرام عقود الزواج لديه

ثق الشخص الوحيد ووعلى هذا يكون الم ةشفاهشرط يرغب الطرفان بتدوينه سيكون 

 1المختص بتدوين الشروط المقترنة بعقد الزواج.

المتعلق بتنظيم مهنة  06/02الموثق قانونا حسب المادة الثالثة من القانون  ويعرف 

التوثيق على أنه:" ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحديد العقود 

القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها  فيها يشترطالتي 

                                                                 2غة".يالص هذه

تباع كافة إلمهنة التوثيق نجده يلزم الموثق المنظم  02-06بالرجوع إلى القانون  

الإجراءات المنصوص عليها قانونا في كافة العقود التي يبرمها، ومن بين هذه العقود نجد 

الأسرة الجزائري في الفقرة الأولى من قانون  18نصت عليه المادة  عقد الزواج، وهذا ما

ير رالقانون الجزائري صلاحية تح همنها:" يتم عقد الزواج أمام الموثق...."، حيث منح

وإرسال ملخص عن العقد يرافقه شهادة المعدة لذلك، في سجلاته عقود الزواج مع تسجيلها

ذي يقوم بكتابة بيان ميلاد الزوج والزوجة في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية، ال

فترا عائليا عن طريق منهما، مع تسليم الزوجين دكل الزواج على هامش عقد ميلاد 

وأما ما يميز عقد الزواج المبرم لدى الموثق، عن عقد الزواج المبرم لدى ضابط ،  الموثق

  افةبالإض،  عكس الموثق الحالة المدنية هو أن هذا الأخير لا يذكر مقدار الصداق في العقد

الجزائية في حالة إلى شروط الزوجين، إلا أنهما يشتركان في المسؤولية سواء المدنية أو 

من قانون الحالة  77ارتكاب أخطاء عمدية أو نتيجة الإهمال وهو ما نصت عليه المادة 

جراءات القانونية التي يتطلبها القانون حتى يتم الإالمدنية وعليه يلزم حينها إتباع كافة 

عقد الزواج بصفة رسمية وقانونية، والتي تتطلب الوثائق المنصوص عليها في تسجيل 

من قانون الحالة المدنية، وضرورة إعمال أحكام قانون الأسرة،  76، 75، 74المواد 

من قانون الأسرة على وجوب  18مكرر، حيث نص المادة  9و 9و 7وتحديد المواد 

 3واج والتأكد منها قبل تسجيله.مراعاة هؤلاء الأشخاص لأركان وشروط عقد الز

                                                           
 - لعريبي إيمان، الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص1.53

2- القانون رقم 02/06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 ه الموافق ل 20 فبراير 2006 م، المتضمن مهنة التوثيق 

.15، ص14الجريدة الرسمية، العدد   
 - لعريبي إيمان ، الشروط المقترنة بعقد الزواج ، ص ص.56-54 .3
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المتضمن مهنة الموثق على  06/02من القانون  12كما يعمل الموثق أيضا طبقا للمادة 

المفوضة للموثق توجيه الإرشادات  تقديم النصائح للأطراف، إذ أنه من المهام الأساسية

القانونية للمواطنين لمساعدتهم لإبرام عقودهم فمثلا: إذا أدرجت الزوجة شرط مواصلة 

 19المادة  أحكامالدراسة مثلا فهنا الموثق يعلمها أن هذا شرط صحيح، وجائز بمقتضى 

وإلا سيكون للزوجة حق طلب التطليق، به، لتزامالإمن قانون الأسرة، ولكن على الزوج 

 29أن يتضمن البيانات المحددة في المادة كان من الضروري  ومتى حرر الموثق العقد

عد ملخصا يلعقد الزواج وتسجيله في سجلاته  ، وبعد تحرير الموثق06/02من القانون 

أيام وعلى ضابط الحالة المدنية  ثلاثةله لضابط الحالة المدنية في ظرف ويقوم بإرسا

 1دفترا عائليا. ستلامه ويسلم للزوجينإأيام من  خمسة تسجيله خلال 

، فإنه رغم ما له من  بعقد الزواج المقترنة وتجسيد الموثق للشروطمراقبة أما عن مدى 

لا يفرقون  واقع أن الكثير من القانونيين دور جيد وسلطة فعالة في ذلك فإننا نتصادم في ال

ين طلة من منطلق قانون الأسرة، حيث يصعب عليهم التمييز بابين الشروط الصحيحة والب

الشروط المخالفة للقانون والشروط الموافقة له، ربما للمستوى التكويني للموثقين فربما 

وفي كل الأحوال  ،يرتكبون أخطاء قد تخلق للمواطنين مشاكل لا يعرفون مداها ولا آثارها

فإن الموثق ملزم بمراقبة الشروط المقترنة بعقد الزواج، والحرص على تطبيق القانون 

وعدم تعارض الشروط المتضمنة في عقد الزواج مع قواعد قانون الأسرة  تطبيقا سليما

 2وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 - عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ص 1.70
 .169ص ،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزيز سعد، - 2
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 اءن وأثره في القض: جزاء عدم الوفاء بالشرط في القانو المبحث الثاني
لتي قوق اومن الح لزوجين،لكلا التزامات إترتب حقوقا وتي د الإن عقد الزواج من العقو

روط الش شتراط، بحيث لكل طرف حرية وضع مايراه مناسبا منها لهما القانون حق الإفلك

ن تكو بشرط أن لا يتنافى ومقتضيات القانون، وعلى هذا إذا وضعت هذه الشروط فإنها

 نه يرتبها فإي حالة مخالفتالحياة الزوجية، أما ف ستقرارلإملزمة يجب الوفاء بها ضمانا 

وط شرالجزاءات المترتبة على عدم الوفاء بال هدهعلى الطرف المخالف لها و يناءجز

 طلب التعويض.وتطليق ،الالمتفق عليها في عقد الزواج هي 

لشرط في عقد الزواج يتجلى في سلطته في تعديل أو نقض ا شتراطالإوللقاضي دور في 

قاط المقحم في بعض الحالات، وفق حدود يجب مراعاتها، وسنعمل على إيضاح هذه الن

انونا، اج قفي المطلبين التاليين، الأول في جزاء الإخلال بالشرط المتضمن في عقد الزو

 ي هذا المجال.والثاني في سلطة القاضي وتطبيقات القضاء الجزائري ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انونلمتضمن في عقد الزواج في الق: جزاء الإخلال بالشرط ا المطلب الأول
الجزائري  من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر، نجد المشرع 19بالرجوع إلى المادة 

ة، شتركن عقد زواجهما جملة من الشروط بما يحقق مصالحهما الميقد أباح للزوجين تضم

لكن وهي شروط معتبرة من الناحية الشرعية ما لم تتناقض مع طبيعة عقد الزواج، و

كيف وة؟ الملاحظ أنه أغفل حالة عدم الوفاء بالشروط، فما مصير الزواج في هذه الحال

 تكون المطالبة بالوفاء بها؟

المشرع الجزائري لم يشترط كتابة هذه الشروط في وثيقة الزواج، لهذا لاشك أنها تخضع 

اتجاهه  بالالتزامالذي لم يوفي الطرف الآخر  حد الزوجينمة للإثبات، ولأاللقواعد الع
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أصابها  اوحق المطالبة بالتعويض إذ، ق.أ.ج  53/9ستنادا للمادة إطلب التطليق وهذا 

نصت عليه نصوص قانون الأسرة، كحالة من  ن ذلك، وهو ماضرر معنوي أو مادي م

بناءا على طلب الزوجة تضمن في عقد الزواج والإخلال به،جراء عدم تنفيد الشرط الم

وهي حالة مستحدثة بموجب الأمر، فإذا تضمن العقد شرطا لمصلحة الزوجة أجاز لها 

طلب التطليق وللقاضي السلطة التقديرية في قبول أو  لتزام الزوج بهإالقانون في حالة عدم 

 1رفض الطلب.

لى عرتب الجزاء المتفإنقترن بعقد الزواج،إذا أخل أحد الزوجين بالشرط الم وعليه    

، طلب التعويض إذا ثبت الضرر التطليق أمام القضاء، و هو طلبخلال بالشرط الإ

 ها فيما يلي:حوضوسن

 تطليقال الأول :الفرع 
في حالة عدم الحق في التطليق  للزوجة ق.أ 53المشرع الجزائري في نص المادة  منح

وفاء الزوج بالشرط المتضمن في عقد الزواج،و التطليق هو فك الرابطة الزوجية بناءا 

،ويكون بحكم قضائي بناءا على قواعد  بحكم الضرر اللاحق بهاعلى طلب الزوجة ،

العدالة و الإنصاف،وبعد التأكد من جدية الأسباب التي أسست الزوجة عليها طلب التطليق 

من ق.إ.م.إ :"يعاين القاضي و يعطي وصفا للوقائع المعتمد  451، و هدا طبقا للمادة 

 الأسرة"، فالزوجةعليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون 

ق.أ ،لها طلب التطليق ، و هي حالات واردة  53في حدود الحالات المحددة في المادة 

على سبيل الحصر ، إلا الحالة الأخيرة و هي كل ضرر معتبر شرعا ،و عليه فكلما لحق 

ضرر بالزوجة من طرف الزوج أمكنها طلب التطليق، و من بين هده الحالات مخالفة 

الإتفاقية بينهما التي تضمنها عقد زواجهما  في الفقرة التاسعة من المادة  الزوج للشروط

ق.أ بقولها "مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج"،و عليه فإن مخالفة هده  53

الشروط يمنح للزوجة الحق في طلب التطليق ،بشرط أن يكون شرطها الدي اشترطته 

مخالف لأهداف الزواج،سواء كان الشرط صحيحا، و غير الدي لم يوف به الزوج 

 2مشترطا في عقد الزواج نفسه أوفي عقد رسمي لاحق.

 التعويض :الثالثالفرع 
لتزام الشخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه للشخص الآخر نتيجة إ هيقصد ب    

الضرر الواجب التعويض ناشئا عن  أن يكون ، ويشترط الذي يقع عليه امتزبالإلالإخلال 

، وتتمثل أركان المسؤولية العقدية في الخطأ العقدي وهو عدم  الإخلال بالإلتزام العقدي

طرف ، والضرر الذي لحق ال لإلتزامه التعاقدي سواء بقصد أو بإهمال أحد الزوجين تنفيذ

قاضي السلطة التقديرية للو ر،رالعلاقة السببية بين الخطأ والض ، وأخيرا وله إثباتهالاخر 

، إما أن يكون عينا بإعادة  المعروض أمامه ض تبعا لظروف النزاعفي طريقة التعوي

دفعة  ى، يعط ولكن في الغالب يكون التعويض نقدا الحال لما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا

                                                           
 - أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات  دراسة فقهية و نقدية مقارنة، ص 1.213

،مذكرة لنيل شهادة قانون الأسرة الجزائري و الشريعة الإسلامية الإشتراط في عقد الزواج فيماط علي ، - 2

 . 46،ص2017الماستر،تخصص الأحوال الشخصية، جامعة سكيكدة،
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والتعويض العيني هو أفضل طرق التعويض والقاضي يكون ملزما به ، واحدة أو بالتقسيط

 1، وهو يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما. إذا كان ممكنا وطلبه الدائن

شترط الزوج على زوجته في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق إهذا إذا  وبناءا على 

، وإذا أخلت  ، فهي تكون ملزمة بهذه الشروط تسافر لوحدها ألا تعمل إلا بإذنه أو أن لا

 2، ويمكن أن يحكم عليها بالتعويض. ذلك مسؤوليةل حمالزوجة بها فإنها تت

، عشر حالات  من قانون الأسرة الجزائري 53أورد المشرع الجزائري في المادة  و قد

، ومن بين هذه الحالات كما سبق  إذا تحققت إحداهما يمكن للزوجة المطالبة بالتطليق

للزوجة عما لحقها  عدم الوفاء بالشروط  المتفق عليها في عقد الزواج ، و التعويضالذكر 

بيئة ختلاف إ، ولهذا يختلف ب ضرر، وهذا الضرر يكون معنوي أكثر منه ماديمن 

أمرا عاديا عند فتراجع الزوج عن موافقته عن عمل المرأة يكون الزوجين و ثقافتهما 

 3جسيما عند زوجة أخرى. ازوجة معينة كما قد يكون ضرر

 نمالتقديرية للقاضي لأن مثل هذه المسائل وتقدير الضرر وجسامته يخضع للسلطة 

باب ى أسالأمور الموضوعية لا تخضع لرقابة المحكمة العليا متى أقام القاضي حكمه عل

ه ليض و للقاضي قيام شروط المسؤولية المدنية حكم بالتعو ، وعلى هذا متى تبين جدية

ي أمام القاض ، فعند رفع الدعوى في تحديد طريقة التعويض وتقديره كامل الحرية

 يقك بتطب، وتكييفها وذل ، وجب عليه فحص الوقائع المطروحة أمامه للمطالبة بالتعويض

 النص 

، وبعد ذلك تقدير  من خلال التأكد من تشكل أركان المسؤولية المدنية  لقانوني الملائما

  4التعويض على اعتبار أن لا تعويض بدون مسؤولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتهتطبيقاج في القضاء الجزائري والإشتراط في عقد الزو : أثر المطلب الثاني
ونية المدعمة لها نظرا لزيادة حاجة الناس إلى المشارطات في العقود وظهور المبادئ القان

، فإن  جته وظروفهحاا لقفورغبة كل فرد في تأسيس حياته و رية الفرديةحواتساع مجال ال

                                                           
 - محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، ص 1.317

 - عبد العزيز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، ص 2.173
 - بوراق فتيحة ، الإشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون المغربي ، ص 3.119

3- مسعودة نعيمة إلياس ، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في 

.245، ص 2010 جامعة تلمسان،القانون الخاص،  
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غلب حق طرف على طرف آخر، ما يإلا أنه كثيرا ما  ، شتراطالإذلك يعتبر من مزايا 

الأمر الذي يلزم الرجوع إلى ساحة  ، إنهائهايوجب إعادة النظر فيها، إما بتعديلها أو 

علينا لأصحابها، وعلى هذا كان لابد  لحقوقاالجهة المخولة لها إعادة  باعتبارهاالقضاء 

ثم تطبيقات ،لزاج في الفرع الأولالتطرق لسلطة القاضي إزاء الشروط المقترنة بعقد ا

 القضاء في هذا المجال في الفرع الثاني.

 في عقد الزواج شتراطالإسلطة القاضي في  :الأولالفرع 
بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أن يتقيد المتعاقدان بشروط العقد وفقا  الأخذيترتب على     

العقد أو إنهائه متى تغيرت الظروف لطرفين لتعديل اتفاق إ، ووجوب  للغرض من التعاقد

حة العاقدين أو يتعارض مع أصل العقد، لوأصبح ما تضمنه العقد من بنود لا يحقق مص

الأطراف فكان على القاضي  باتفاقيتم  التعاقدية أن الالتزاماتولما كان الأصل في تعديل 

القاضي الأساسية هي ، إذ أن مهمة  أن يمتنع عن تعديل العقد أو إنهائه بإرادته المستقلة

سلطة تعديل العقد ن القاضي و، إلا أنه استثناءا من ذلك منح القان تفسير العقد وليس تعديله

                                                                              1، كما في حالات الظروف الطارئة والشروط التعسفية. في حالات محددة

طع أحد الزوجين تنفيد الشرط المتفق عليه فليس له إلا ستيإذا تعقدت الأمور ولم حيث أنه 

اللجوء إلى القضاء وهذا إما لإعفائه من تنفيد الشرط أو تعديله وللقاضي السلطة التقديرية 

طرفي العلاقة العقدية، وذلك أن  بينالطارئ وتحقيق التوازن العادل  في تقدير الطرف

للقاضي لفرض  حي، وهذه السلطة لم تمنقاضللناط السلطة الممنوحة هو متحقيق العدالة 

 2التحكم والسيطرة القائمين على التعسف.

فع وعلى هذا تثار مسألتان في هذا المجال، الأولى عن الظروف والأسباب التي تد

ؤون شبالزوجين إلى طلب تعديل أو إلغاء الشروط الإرادية والثانية عن سلطة قاضي 

 التدخل من أجل تعديل أو إنهاء هذه الأخيرة.الأسرة في 

 وسنعمل على توضيح ذلك فيما يلي:

 جلزوااء الشروط المتضمنة في عقد دوافع الزوجين لطلب تعديل أو إلغا أولا:
القائمة على المودة  شتراط يقتضي استقرار الزواج ودوام الحياة الزوجيةإن فتح باب الإ 

نه قد يحدث أن يسيء أحد أخرى بنتائج عكسية لأولكن قد يأتي من جهة ،والرحمة 

 3ستعمال سلطته في وضع شروط تعسفية تسيء بالطرف الآخر.إالزوجين 

، ربما  ، حتى تبقى بجانب أهلها على زوجها عدم إخراجها من بلدهاشترط الزوجة تكأن 

ة دارقد يغير مكان عمله بأمر الإ نهط في صالح زوجها الذي رضي به لألا يكون هذا الشر

إذا خالف الزوج هذا الشرط المتفق ،التابع لها ما يجعله يغادر بلد الزوجة لممارسة وظيفته

من الزوجة لأنها لم ترضى بهذا  ذلك إلى فك الرابطة الزوجية بطلبعليه قد يؤدي 

مجبرا عن التخلي الزواج إلا بهذا الشرط، وإذا أراد الزوج أن يفي بشرطه فإنه يجد نفسه 

وهنا حفاظا على الأسرة والعلاقة الزوجية التي ، مصدر رزقهر عن عمله الذي يعتب
                                                           

1- محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني)النظرية العامة للالتزامات( ،دار الهدى ،عين 

.299ص  ،1ج ،2007 ،4مليلة،الجزائر، ط  

2- عبد الحميد بن شنيتي ، سلطة القاضي في تعديل العقد، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن 

.54، ص1996عكنون، الجزائر،   
 .152، ص  الإشتراط في عقد النكاح و أثره بين الشريعة و القانونسي ناصر بوعلام ،  -1
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تحكمها المودة والرحمة لا يجب على الزوجين التعسف في المطالبة بالشروط المتفق 

وجين عن بعض الشروط التي زعليها في عقد الزواج ولابد أن يتنازل كل واحد من ال

فليس له  ،الشرط المتفق عليه تنفيذإذا تعقدت الأمور ولم يستطع أحد الزوجين  شترطهاإ

ديله وللقاضي السلطة هذا الشرط أو تع تنفيذهنا إلا اللجوء إلى القضاء،إما لإعفائه من 

 1التقديرية في تقدير هذه الظروف الطارئة وتحقيق التوازن العادل بين طرفي العقد.

          هاء الشروط المقترنة بعقد الزواجتعديل وإنثانيا: سلطة القاضي في 

المبدأ العام في القانون هو أن العقد شريعة المتعاقدين، والمقصود بهذا المبدأ، أن العقد 

أي أن العقد بمثابة القانون ولا يمكن لأي منهما المتعاقدان كما يلزمهما القانون، يلزم

  2الإنفراد بتعديل العقد وإنهائه.
على القاضي أن يستقل بإرادته في تعديل العقد أو إنهائه، إذ يتمثل دوره  عومن ثم فإنه يمن 

الإلتزامات في العقد الصحيح كأصل عام وهو القاعدة العامة في  في تحديد الحقوق و

العقود بما فيها عقد الزواج، على اعتبار أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون إذ 

ى قانون الأسرة يعطي أحقية اللجوء إلفي وع إليه في حالة عدم وجود نص يتم الرج

تبين للزوجين بعد اتفاقهما على وانطلاقا من هذا متى ،القضاء لتعديل العقد أو إبطاله

مصلحة لأحد الزوجين أنها لا تحقق سابقا،  اشتراطهإمعينة في عقد الزواج التي تم شروط 

، فإنه في هذه  تنفيدها الأمر الذي يمس بكيان الأسرة، أو من غير الممكن  أو كلاهما

ل الشروط المدرجة فيه أو إنهاءها باعتبار أن الأصل في الحالة جاز لهما الاتفاق على تعدي

جوز للقاضي أن هذه الشروط يرجع إلى الزوجين بالدرجة الأولى ولا ي ءتعديل أو إنها

كثيرا ما يتمسك نه أ، لكن الواقع يثبت  عليهأحد الزوجين من شرط اتفقا  عفاءيقوم تلقائيا بإ

، فلا يبقى حل أمام الزوجين بشرطه ما يؤدي إلى التضييق على الطرف الآخرحد أ

 3اللجوء إلى القضاء لتعديل الشرط.سوى  الزوجين

ص يمنح للزوجين حق اللجوء والملاحظ أن قانون الأسرة الجزائري لم يرد به نص خا

ويبقى بذلك خاضعا للقواعد  تنفيذهفي حال تعذر من أجل تعديل أو إبطال الشرط  للقضاء

 على :" غير أنه إذا طرأت حوادث 107/03العامة في القانون المدني، حيث نصت المادة 

وإن لم   ،التعاقدي لتزامالإعلى حدوثها أن تنفيد  رتبلوسع توقعها وتستثنائية لم يكن في اإ

للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف  قاهيصبح مستحيلا صار مر

 ، ويقع كل المرهق إلى الحد المعقول الالتزاموبعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد 

ويراعي القاضي وهو بصدد الفصل في تعديل أو إلغاء الشرط  ،"ذلكتفاق على خلاف إ

، فإذا  جراء عدم الوفاء بالشرطالمقترن بعقد الزواج مدى جسامة الضرر الحاصل من 

حق بالزوج أكثر من الضرر الذي يلحق بالزوجة من جراء نقلها من بلدها كان الضرر اللا

، بحيث يفقد الزوج منصب عمله إذا إلتزم بشرط  بعد أن اشترطت عدم خروجها منه

ي نفيكون دفع هذا الضرر مقدم على ضرر الزوجة، ويكون الأساس القانو ،زوجته

ق.م ج في تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها  110ي الجزائري هو المادة للقاض

                                                           
 - مسعودي يوسف، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، ص ص 1.96-95

 .47ص  ،القانون المدنيالواضح في شرح  محمد صبري السعدي، - 2
 .65، ص  الشروط المقترنة بعقد الزواجيمان ، إلعريبي  - 3
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تفاق بخلاف ذلك يقع باطلا لتعلق أحكام إ، وكل  وذلك وفقا لما تقتضيه قواعد العدالة

 1المسؤولية بالنظام العام.

 وتظهر السلطة التقديرية للقاضي في تعديل أو إنهاء الشرط المتفق عليه في عقد الزواج

 ، وهو ما مستحيلا أو مرهقا للملتزم به لتزامالإ تنفيذ، وأصبح  إذا كان الظرف طارئ

على إطلاقه في الشروط مر الألم يترك  الحنبليفنجد الفقه ،نجده كذلك في الفقه الإسلامي

بل قيدوه ببعض  االتي رسمها للتفريق بين  الزوجين عند عدم الوفاء بالشروط المتفق عليه

 تأهم هذه القيود هو شرط بقاء ما شرطه أحد المتعاقدين على الصفة التي كان،  الضوابط

 بطل الشرط، كاشتراط الزوجة مسكن بمواصفات معينة تفإن تغير،الاشتراطوقت  اعليه

ففي هذه الحالة يسقط حق الزوجة في ، طبيعية ظروف  المسكن بسببهدا ، لكن تغير 

رف طارئ ظ، كان لتغيير السكن في هذه الحالةالفسخ لأن الشرط عارض وقد زال لأن 

 2إلغاء الشرط بأكمله. إلى أدى ، ما وقوة قاهرة

 شتراط في عقد الزواجقضائي في الإال جتهادالإ :الثانيالفرع 
ائي القض دالاجتهاملة من التطبيقات القضائية التي تمثل ج هذا الفرع سنتناول من خلال 

ليا من الع في مادة الاشتراط في عقد الزواج من خلال أهم القرارات الصادرة عن المحكمة

 أجل إبراز موقف القضاء الجزائري من الشروط الإتفاقية في عقد الزواج.

 : في حرية الاشتراط أولا
 للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي:"  ق.أ على أنه 19ة نصت الماد 

،  لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولاسيما شرط تعدد الزوجات وعمل المرأة

فقه بمذهب ال  ذلكفي وقد أخذ المشرع ،" مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام القانون

، ففتح  شتراط وجوازه مالم يوجد دليل شرعي يمنع ذلكالحنبلي الذي نص على حرية الإ

يشاءان من الشروط التي تخدم مصالحها أو مصلحة  ما شتراطلإبذلك المجال للزوجين 

القيود الواردة عليه التي تطرقنا إليها سابقا من عدم مخالفة أحكام مراعاة أحدهما بشرط 

، وعدم مخالفة الآداب العامة والنظام العام بالإضافة إلى  قانون الأسرة ومقاصد الزواج

 3جدية هذه المصالح.

شتراط للزوجين من خلال عقد الزواج نة الإالجزائري قد أعطى مكيكون المشرع وبهذا  

 لتزام بالشروط المقيدة لكلا عقد رسمي لاحق وفي هذا ضرورة الإ نفسه أو من خلال

، وهو ليس عسيرا باعتبار أن موضع هذه  وواجب الوفاء بها بشرط إثباتها الزوجين،

شاهدين حسب  حضورشروطه ه الذي من سهو أن تكون أثناء عقد الزواج نفط الشرو

، ولكلاهما حجيته في الإثبات في حالة  مكرر من ق.أ.ج وإما بعقد رسمي لاحق 09المادة 

 4النزاع.

، حيث جاء في قرار المحكمة العليا  شتراطقضاء على هذا المبدأ في إباحة الإقد استقر ال و

حيث أنه من المقرر فقها وقضاء جواز اشتراط الزوجة في عقد  :" ، مايلي1971لسنة 

                                                           
 - مسعودي يوسف ، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري ، ص1.95

 - سي ناصر بوعلام ، الإشتراط في عقد النكاح و أثره بين الشريعة و القانون، ص 2.154
 .135، ص قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنةأحمد شامي،  -1

 - المرجع نفسه ، ص4.135
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الزواج ما تشاء من الشروط التي تكون لها فائدة ألا تحلل حراما أو تحرم حلالا، بشرط 

شتراط الذي نصت عليه المادة ر لمبدأ إباحة الإاوفي هذا إقر،1" ألا تتناقض مع روح العقد

 لمقاصد الزواج. ، وكذا عدم صحة الشروط المنافية أ.ق 19

 شتراط العذريةإثانيا: في 
، وحتى يكون هذا الشرط  ن الشروط التي يمكن الأخذ بها أن تكون المرأة بكرا عذراءم 

العقد وقبل الدخول فإذا وجد الزوج عند الدخول ثابتا في نافدا في حق المرأة لابد أن يكون 

الدخول مجرد  عتبرإاد القضائي للمحكمة العليا الإجته و ، لفسخبابها غير ذلك جاز له 

وبذلك قرر أن عدم اشتراط العذرية في عقد الزواج  ،تهايعذر ةقرينة كافية لفقدان الزوج

الزوجة ينهي كل دفع بعدم ن الدخول بلأ الزوجة مسؤولية الطلاق والتعويضلا يحمل 

جاء م 19/11/1974اريخ وعلى المستوى التطبيقي نجد قرار المحكمة العليا بت العذرية

فيه:"من المقرر شرعا أنه لا يؤخذ بعين الإعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد 

شترط ذلك في عقد الزواج ولا يحكم بفسخ النكاح إل البناء بها إلا إذا كان الزوج بكارتها قب

 2". إلا إذا كان هذا النكاح فاسدا

:" حيث أنه بالفعل فإن المطعون ضده لم  2000بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا لعام  

  ،، وبذلك فإن البناء بها ينهي كل دفع بعدم العذرية يشترط عذرية الطاعنة في عقد الزواج

، أو حرمانها من  يحق لقضاة الموضوع تحميل الطاعنة مسؤولية الطلاق وعليه فإنه لا

فالوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يتعلق وعليه التعويض،

 3." بتحميل الطاعنة مسؤولية الطلاق

جاء فيه:"حيث لا يتبين من وقائع  2009وكذلك ماجاء في قرار آخر للمحكمة العليا سنة 

به ما يفيد من اشتراط البكارة في عقد الزواج طبقا لما توج،الدعوى ولا من أوراق الملف

ومن ثم قضاة الموضوع بمجلس قضاء قالمة لمّا حملوا ،من قانون الأسرة 19أحكام المادة 

، فإنهم قد خالفوا القانون  الطاعنة مسؤولية الطلاق وحرمانها من التعويض المترتب عنه

 4وجانبوا الصواب...".

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ 1971/03/03 بنشرة القضاة ، 1972، عدد2، ص1.39

1-المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ 1984/11/19، ملف رقم 34262، المجلة القضائية، 

.(132، ص التعديلات  لأحدثسرة الجزائري طبقا قانون الأ) أحمد شامي ،  75،ص 1د ، عد1990  

2- المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ 2000/05/23، ملف رقم 243417 )لحسين بن شيخ آث 

(. 62، ص2014د.ط ،  ، دار هومة ، الجزائر، المرشد في قانون الأسرةملويا ،  
3- المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ  2009/02/11، ملف رقم480264 ، المجلة القضائية، 

. 285، ص  01، عدد 2009  
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 نماذج لبعض المشارطات في عقد الزواج المبحث الثالث:
 أن رتأيناإعب حصرها، صالشروط التي قد يتضمنها عقد الزواج كثيرة، ي عتباربا

ة نخصص هذا المبحث لدراسة بعض النماذج لأهم الشروط المشروعة التي تحقق مصلح

ي فلأحد الزوجين أو كلاهما، وهي إما شروط مالية، أو غير مالية وسنتناول ذلك 

 المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: مشارطات مالية
ذا لى هلاشك أن أهمية الشروط الإرادية في عقد الزواج تزداد في المجال المالي، وع

ء، لقضااالقضايا أمام  سنتناول شرطين مهمين ذو طبيعة مالية تطرح بشأنها العديد من

 شتراك المالي.شرط الإ ثانياثم شرط السكن المنفرد،  أولاوهما 

 شتراط الزوجة السكن المنفردإول: الفرع الأ
ي الشريعة ة من أهم الحقوق المقررة للزوجة فينفراد الزوجة بمسكن الزوجإيعتبر 

شتراط السكن المنفرد بالتبعية يكون إالنفقة كذلك، ومن ثم فإن  تالإسلامية، ومن مشتملا

ذلك دفعا للمضرة، ا في بيتها وهراحت على جائزا، ما يحقق منفعة للزوجة وهي أن تعيش

وحفاظا على الاحترام  هل زوجهاحصل بينها وبين أتوهي الإبتعاد عن المشاكل التي قد 

بشرط أن لا يتضمن هذا الشرط ضرر للزوج كأن  لهواصل الحسن بينهما وبين أهوالت

 1يتسبب في قطيعة رحمه.

عن الأهل  ومن الناحية القانونية يعد اشتراط الزوجة على الزوج السكن المنفرد   

أ التي منحت للزوجين حق .ق 19وجب أحكام المادة والضرة من الشروط المقررة لها بم

كما نجد أن المسكن في قانون  ، ط يحقق مصلحة لأحدهما أو كلاهماشتراط كل شرا

 2.الأسرة الجزائري يعتبر من مشتملات النفقة الزوجية

إذ  ،لاوجب عقد الزواج بغض النظر عن اشتراطه أم مإذ يعتبر حقا خالصا للزوجة ب

 ،فيهيعتبر الانفراد بالسكن من مقتضيات العقد وإن كان المشرع الجزائري لم يفصل 

لامية في كل ما لم يرد فإنها تحيل إلى الشريعة الإس ،أ .ق 222وبالرجوع إلى المادة 

أكدته المحكمة العليا في ،  وحق الزوجة في اشتراط إسكانها في بيت منفرد، النص عليه

:" من المقرر شرعا أن للزوجة  الكثير من قراراتها وكمثال ما جاء في إحدى القرارات

بهذا  حتفظتا، ولو لم تكن قد  الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة مستقلة عن أهله

 ثم اشتكت بسبب الضرر زوجها الحق حين أبرم عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب

  ،، فإن القضاء بما يخالف هذه الأحكام يعد خرقا لما أقرته من مبادئ الذي لحق بها منهم

، بمنزل أهله  زوجها زم باستئناف الحياة الزوجية معأل الذينقض القرار  ه يستوجبو علي

 3". بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة

                                                           

  .2018/05/20،www.islampa.info ،1- لعتيبي سعد بن مطر،  إشتراط المرأة على زوجها سكن منفرد 

2- تنص المادة 78 من قانون الأسرة:" تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج والسكن او أجرته ، وما يعتبر من 

."ت في العرف والعادة الضروريا  

1- المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ 1958/11/04، ملف رقم 38331 ، نشرة القضاة ،عدد 

.101، ص 01  
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لقضائي اهاد تالإشارة إليها في الإجوقد سبق ،إلى جانب العديد من قرارات المحكمة العليا

 شتراط في عقد الزواج.في مسألة الإ

 شتراك الماليالإ شرط :الثانيالفرع 
قد ي عفيدرج  شتراك في الأموال المكتسبة بين الزوجين كل شرط إتفاقييقصد بشرط الإ 

واج الزواج أو في عقد رسمي لاحق مضمونه أن تكون جميع الأمور المكتسبة بعد الز

ة م الحياء قيا، أو بإرادتها الشخصية من الرواتب والكسب أثنا امها من عملهانوالتي يكتسب

 لمساساد شريطة عدم ، مع تحديد النسب التي تؤول لكل واح الزوجية المشتركة بينهما

                                                     1الثابت لكل منهما بالميراث. الشرعيبالحق 

للذمم المالية  ر بشأنه هو مبدأ الانفصال الكاملأما عن الشريعة الإسلامية فالمستق 

بحيث تساوي بين الرجل والمرأة وتسمح لكل منهما بالتصرف في أمواله دون  ، للزوجين

قد  قوامةباعتبار أن حق ال، زوجته عدم منح أي سلطة للزوج على أموالو،  قيد أو شرط

ريسا لقاعدة " الزواج مبني كالإسلام للزوج على زوجته حق شخصي وليس مالي وت حهمن

 2".والمشاحاة على المكارمة والبيوع مبنية على المكاسبة

أما عن المشرع الجزائري فقد تبنى نظام انفصال الذمم المالية للزوجين بشكل صريح  

:" لكل واحد من الزوجين ذمة  من قانون الأسرة 37بموجب الفقرة الأولى من المادة 

، وعليه إن الذمة  وهذا تماشيا مع ما قالت به الشريعة الإسلامية ، " مستقلة عن الآخر

بطة الزوجية ولكل من الزوجين التصرف في أمواله كما شاء وهي المالية لا تتأثر بالرا

-05و هي مستجدة بموجب تعديل  37، ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة  القاعدة العامة

في عقد زواجهما أو عقد رسمي لاحق بشأن  الاتفاق و جاء فيها انه يجوز للزوجين  02

المالي وفي  شتراكالا الزوجين على الآخر ، فيشترط أحد تسيير الأموال المشتركة بينهما

حالة قبول للطرف الآخر قام الاتفاق حول الأموال المكتسبة خلال قيام الزوجية كأن يقوما 

منهما أو الاتفاق  واحد ، وتحدد في العقد الرسمي النسب التي تؤول لكل بمشروع تجاري

 3على تركها مشتركة بينهما.

لزوجين الاتفاق على نظام الأموال المشتركة فإنه لم والمشرع الجزائري عندما أجاز ل

، وهو نص عمومي ووحيد في  يحدد كيفية توزيعها في حالة النزاع ولم يحدد التفاصيل

هذه المسألة، ولربما أحسن صنعا بذلك لأن تحديد النسب التي تؤول لكل واحد من 

، من خلال بيان مساهمة كل واحد من الزوجين  الزوجين يساهم في ضبط ميزانية الأسرة

في تنمية الأملاك وهو ما يعرف في اصطلاح ركة ما قدمه من أعباء من أجل المشافي 

كما أن هذه النسب يعتمد عليها في القسمة في حالة وقوع نزاع بين   الفقهاء بالسعاية

 4الزوجين.

 

 
                                                           

 - لعريبي إيمان، الشروط المقترنة في عقد الزواج ، ص1.89

3- عبد الفتاح تقية، الذمة المالية للزوجة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلوم 

.148، ص2011،  2السياسية، عدد و  ةيالإقتصاد القانونية و  
 - لحسين بن شيخ أث ملويا ، قانون الأسرة نصا وشرحا ، دار الهدى ، الجزائر،)د.ط(، 2013، ص3.48

 - العربي بلحاج ، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي ، ص 4.151
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 مشارطات غير مالية :  المطلب الثاني
نظرا و،  وشرط عمل المرأة ، مالية أهمية هما شرط عدم التعددالغير من بين الشروط 

 حقوقبمعات في الوقت الحالي و تزامنا مع المناداة ور المجتلأهميتهما خاصة مع تط

أ على .ق 19، فقد أوردهما المشرع الجزائري في المادة جل مع الر و مساواتها المرأة

 هما فيما يلي:سبيل المثال وسنتولى توضيح

 شرط عدم التعدد الأول:رع الف 
يعتبر موضوع التعدد من المواضيع الحساسة التي يثار بشأنها العديد من النزاعات بين    

، وحق نصت عليه  الرجل والمرأة باعتباره حقا من الحقوق التي أجازها الله تعالى للرجل

ناحية الفقه الإسلامي وقال به ، وشرط التعدد هو شرط صحيح من  الإسلامية الشريعة

  ،لعدم تعارضه مع مقاصد الزواج ومقتضياته هيلزم الوفاء ب هالحنابلة كما سبق الإشارة إلي

الفقه كالمالكية إلى كراهة مثل  ضيل بعدم مشروعيته بينما يذهب بعوكذا عدم وجود دل

صار معتبرا من  وشرط عدم الزواج، أحله الله للرجل ذا الشرط وفساده لأنه يقيد حقا ه

فإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها وقبل بهذا الشرط ،الناحية القانونية

 1فيجب عليه لوفاء به.

، واعتبرها حالة  أ وما بعده.ق 8ي مسألة التعدد في نص المادة وقد نظم المشرع الجزائر

د الشريعة ستثنائية يسمح بها للضرورة بشروط وجود المبرر الشرعي، وفي حدوإ

الإسلامية وتوفر نية العدل والقدرة والمساواة في الإنفاق بين الزوجات وكذا إخبار 

وأخيرا ترخيص من القاضي المختص بالتعدد، وله السلطة ،الزوجة السابقة واللاحقة

فإذا لم يستصدر الزوج ترخيص من القاضي وفقا ،قديرية في منح الإذن للزوج أم لاالت

أ يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، وإذا .مكرر ق 8يها في المادة لمنصوص علللشروط ا

 2حصل غش أو تدليس جاز للزوجة المطالبة بالتطليق والتعويض عن الضرر.

،  وعلى هذا نجد المشرع الجزائري على الرغم من تقييده للتعدد وعدم إباحته على إطلاقه

لمتعلقة أ ا.ق 19وبالعودة إلى نص المادة ،، وبقى التعدد أمرا جائزا قانونا إلا أنه لم يمنعه

على الشروط التي يمكن أن يتضمنها عقد الزواج وهو دا نجدها وضعت قي ،شتراطبالإ

أ أباحت التعدد بالزواج بأكثر من .ق 8، وحيث أن المادة عدم مخالفة أحكام هذا القانون

،  بعدم الزواج بثانية يتعارض مع أحكام هذه المادة شتراط، فإن الإ زوجة وفق شروط

أ يجعل .ق 19رط عدم التعدد في نص المادة وعلى هذا يمكن القول أن تخصيص ش

 3أ أكثر وضوحا..ق 8التعارض مع نص المادة 
                                                           

 - أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات ، ص130 .1
 - العربي بلحاج ، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري ، ص2.320

 - عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، ص3.172
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 : شرط عمل المرأة الفرع الثاني
التي يمكن أن  نص المشرع الجزائري على شرط عمل المرأة كمثال عن المشارطات

لزوجة على لمرأة هنا أن تشترط اا، ويقصد بعمل  أ.ق 19ضمنها عقد الزواج في المادة يت

  ذاعمل إ، وألا يوقفها عن ال زوجها ألا يمنعها عن العمل متى أرادت البحث عن وظيفة

                                                            1. أصلا تعمل قبل زواجها كانت

أ "....لا يمكن لعمل .ق 67/1رع الجزائري في نص المادة وهذا ما سار عليه المش   

أقرت هذه المادة أن عمل المرأة لا   "، إذ المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق

ويعد على ذلك عمل المرأة من الشروط  ، ا من أسباب سقوط الحق في الحضانةيشكل سبب

المستحدثة نظرا لتعدد الشروط الممكنة في الحياة العملية مما يصعب حصرها لهذا فقد 

 2ورد من باب التمثيل.

ارض بين هذا الحق تععدم وقوع وقد أعطى الإسلام كذلك للمرأة حق العمل لكن بشرط 

وعدم حصول الخلوة مع أجنبي وأن يكون العمل  ،وأموبين وظيفتها الأساسية كزوجة 

 3مشروعا.

 غير أنه استثناءا على ما سبق يجوز للزوج منع زوجته من العمل في حالتين:

تبرجة كأن تظهر بمظهر الم ،للعملتعسف الزوجة في استعمال حقها في الخروج   أولا:

 أو الإكثار من الخروج من المنزل بدون سبب. ،الفتنةبصورة تدعو إلى 

المرأة للعمل مع مصلحة الأسرة وهي مسألة موضوعية تخضع  جمنافاة خرو : ثانيا

ويراعي في ذلك تأثير عمل المرأة على أداء واجباتها الزوجية ،لتقدير القاضي الموضوعي

ء به إذا وافق ، وللزوج الوفا هذا يمكن القول أن هذا الشرط صحيح ىوعل، والأسرية

ما لم يكن هذا الحق يتعارض مع الوظيفة الأسرية للزوجة لأن الأصل هو قرار  ،عليه

 4. ة في بيت الزوجية والقيام بشؤونهالزوج

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 - أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، ص 1.131

 - الرشيد بن الشويخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، ص 2.125
 - بن صغير محفوظ ، أحكام الزواج في الإجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري ، ص3.367

 - مسعودي يوسف ، الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري ، ص4.131
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يعتبر عقد الزواج من أهم العقود التي يبرمها الإنسان في حياته، لأنه يمثل الخلية    

والقانون بمعالجة هذا  هتم الشرعإ، لذا  الأساس في المجتمعات بمثابةالأسرية التي هي 
 النوع من العقود وبيان أحكام الزواج وآثاره.

شتراط في عقد الزواج من المواضيع التي عالجتها الشريعة ويعتبر موضوع الإ   

 الجزائري وفقهاء القانون كون مثل هذه المسألة تؤثر بصفة الأسرةالإسلامية، وقانون 
تفاق الطرفين إترجع لعدم ية النزاعات واضحة على العلاقة الزوجية ، خاصة أن غالب

في عقد  يشترطاسواء قبل الزواج أو بعده، لذا أجاز المشرع الجزائري للزوجين أن 

 مالزواج ما يريانه ضروريا من الشروط أو في عقد رسمي لاحق بشرط عدم مخالفة أحكا
 أ السابق ذكرها..ق 19ما أكدته المادة  وهذا،والقانون الشرع

شتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري خلال دراستي لموضوع الإ منو   

 توصلت للنتائج التالية:
 .لمكفولة شرعا و قانونافي عقد الزواج من الحقوق اشتراط أن الإ -1

ن الشروط في عقد الزواج أحق بالوفاء بها ولزوم الأخذ بها لأنها تتعلق بأعظم أ -2

 في حياته. هموأقدس عقد يمكن للشخص إبرا
شتراط في عقد الزواج لم تبق على إطلاقها، بل وضعت لها قيود وضوابط أن إباحة الإ -3

 رع والقانون.شيجب مراعاتها عند وضع هذه الشروط وهي عدم مخالفة ال

قد أخذ برأي الحنابلة في حكم الشرط  شتراطمسألة الإأن المشرع الجزائري في -4
المقترن بعقد الزواج، ومنح حق التطليق للزوجة في حالة عدم وفاء الزوج بأحد الشروط 

 ..أ.جق 53وهذا في نص المادة  تفاقيةالإ

تفاق على فسخ عقد الزواج من تلقاء نفسه عند إخلال أحد طرفي العلاقة الزوجية إن الإ-5
يكون كاشفا لا  هنا  مقتضى حكم قضائي، والحكميكون أثره إلا ب لا،تفاقيةالإبالشروط 

 منشئا.

صحيح، الأول نصت الفي حالة الشرط غير  نجزاءيأن قانون الأسرة الجزائري منح -6
أما الثاني صحيح مبطل للعقد المقترن به، يرغعتبرت فيه الشرط إالتي  32مادة عليه ال

الشرط باطلا والعقد صحيحا هذا ما يجعل الجمع وجعلت من  35ة دبه الما ما جاءتفهو 

 بين مادتين مستحيلا لتناقضهما.
أن قانون الأسرة الجزائري لما منح حق فسخ عقد الزواج للزوجة في حالة عدم وفاء -7

الزوج بأحد الشروط الإتفاقية لم يوضح مركز الزوج القانوني في حالة مخالفة الزوجة 

متى شاء حتى أن العصمة بيد الرجل له أن يطلق زوجته  لهذه الشروط، ربما على اعتبار
ا في هذه الحالة هل يمنحها التعويض؟ أم تعتبر ناشزا هطلق ما، ولكن إذا  لو دون مبرر

 ويسقط حقها في ذلك.

ما يشاءان من الشروط التي يريانها  شتراطإزوجين إن المشرع الجزائري أجاز لل-8
ضرورية، منها شرط عمل المرأة، وتعدد الزوجات، وهما مثالين أورهما المشرع 

 .رالحص لا مثالالالجزائري على سبيل 

 وهي كالآتي: قتراحاتوالإبعض التوصيات  مهذه الدراسة لي أن أقدوفي ختام    
الزواج في قانون الأسرة  عقدالشرط ب قترانإلى المشرع الجزائري تنظيم مسألة ع-1

 بصورة أكثر تفصيلا من حيث تحديد صحة الشرط وأحكامه وأثره.  الجزائري
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من قانون الأسرة الجزائري الذي يرتب  35و 32تين ذتدارك التناقض الموجود بين الما-2

 حكمين متناقضين لنفس الحالة.
في عقد الزواج، ولزوم الوفاء بهذه  شتراطالجزائري في إجازته لحرية الإ المشرع-3

فكان من ،دتنفيلال أحد الطرفين بها أو عدم الالشروط، لم ينص على الجزاء في حالة إخ

يرتبه عدم الوفاء بهذه الشروط بدلا من الرجوع  الذي  صريحة للجزاء ةذماالأولى وضع 
 للقواعد العامة في القانون المدني على اعتبار أنه الشريعة العامة.

يجب تحديد سلطة كل من الموثق وضابط الحالة المدنية في مراقبة مدى صحة الشروط -4

المقترنة بعقد الزواج بموجب نصوص تنظيمية، تحدد معايير للشروط المشروعة وغير 
 مشروعة.ال

 

 

 



 

قائمة المصادر 

 و المراجع



 قائمة المصادر و المراجع
 

66 
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 الكتب:/ ولاأ                                 القرآن الكريم.                           

ي نصارفريقي أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأالإابن المنظور) -1

 ،2003، 1لبنان ط ، بيروت،لسان العرب، دار الكتب العلمية ،(الخزرجي المصري

 .المجلد السابع

ة نقدي دراسة فقهية و أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات -2

 .2010ندرية ،)د.ط( ،سكالإ ،مقارنة، دار الجامعة الجديدة 

 ري ،دارجزائسلامي و قانون الأسرة الاودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإعبد القادر د -3

 .2010،البصائر للنشر و التوزيع، الجزائر، )د.ط(

 .4ج،2،1985دلته ، دار الفكر،دمشق ،سورية، طسلامي وأوهبة الزحيلي ، الفقه الإ -4

 .3،2010الشخصية،دار الفكر،عمان،ط ،شرح قانون الأحوال محمود علي السرطاوي-5

حياء للتراث عبد الرزاق السنهوري،مصادر الحق في الفقه الإسلامي،دار إ -6

 .3، ج 1904، 1العربي،بيروت ، لبنان ، ط

و  محاضرات في عقد الزواج و اثاره،دار الفكر العربي للطبع بو زهرة،أمحمد  -7

 النشر،القاهرة ،مصر،)د.ط(،)د.ت(.

بدران أبو العينين بدران،الفقه المقارن للأحوال الشخصية،دار النهضة  -8

 العربية،بيروت،)د.ط(،)د.ت(.

 .2003، 1الأمة،الجزائر،طرة و المقترحات البديلة،شركة دار شمس الدين،قانون الأس -9

 بوعاتسلامي،ديوان المطفي القانون و الفقه الإ مذكراتبلحاج العربي،أبحاث و  -10

 .1996الجامعية،بن عكنون ،الجزائر،)د.ط(،

 ،ديوان)الزواج و الطلاق( ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج -11

  .1،ج 2001، 5المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط

شر دار الخلدونية للنالمعدل،الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري  بن شويخ -12

 م. 2008-ه1429، 1والتوزيع، القبة القديمة، ط

ومة ،أحكام الزوجية و اثارها في قانون الأسرة الجزائري،دار هالعربي بلحاج -13

 .2013الجزائر ،)د.ط(،للطباعة و النشر و التوزيع،

دار  طلاق في قانون الأسرة الجزائري،الزواج و ال عبد العزيز سعد،-14

 .1989، 2البعث،قسنطينة،الجزائر،ط

 ،هومة دارالجديد،سرة الجزائري في ثوبه قانون الأ عبد العزيز سعد، -15

 .2007الجزائر،)د.ط(،

ر و النش وعبد العزيز سعد ، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة للطباعة  -16

 .  2،)د.ت(، ج3ط التوزيع، الجزائر،
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 ر هومة،ي، دابن عبيدة عبد الحفيظ ، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائر -17

   .2017، 4ط  الجزائر،

 ت(.،)د.سكندرية،)د.ط(شوقي أحمد،النظرية العامة للإلتزامات،منشأة المعارف،الإ -18

وء ضوالإنفساخ والتفاسخ في محمد محمود المصري ومحمد أحمد عابدين ، الفسخ  -19

 .2005القضاء والفقه ، دار المطبوعات الجامعية ،)د.ط( ، 

ة لجامعدار ان الزوجين لعدم الوفاء بالشرط ، محمد علي قاسم ،  التفريق بيعلي  -20

 .2005،الجديدة ، الإسكندرية ،) د.ط(

م القل أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، دار عبد الوهاب خلاف ، -21
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)النظرية العامة سعدي،الواضح في شرح القانون المدنيالمحمد صبري  -22
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تخصص ،مية في العلوم الاسلا لنيل درجة الماجستير مذكرة المعدل ،الأسرة الجزائري 
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 م ،1984جوان  09 الموافق لـ ه1404رمضان  09المؤرخ في  11-84نون رقم قا -1

 . المتضمن قانون الأسرة

 م،1984جوان  09الموافق لـ ه 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84رقم قانون ال -2

 محرم 18المؤرخ في  02-05 رقم المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 

 .2005 فسفري 27ه الموافق لـ 1426

م، 1975سبتمبر 26 الموافق لـه 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر  -3

جمادى  13المؤرخ في  05-10و المتمم بالقانون رقم  ، المعدلالمتضمن القانون المدني
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 م،  2006فبراير  20الموافق لـ  ه1427محرم  21المؤرخ في  02-06القانون رقم  -4

 .14الرسمية،العددالمتضمن مهنة التوثيق ،الجريدة 
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  .2عددال، 1972، 
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 . 01عدد ال، 2009، المجلة القضائية،  480264رقم
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